
 

 

 لعريف الالإفس هشرهطو:  أهلا

االإفس لإي المغة ىه اانللال من حالة اليتر إلى حالة العتر هالكممة مشللة من كممة لإمهس يلال ألإمس الرلل أر 

اللمميس لمثل إلراء إعفن العار الذر يلم عمى مرئ . صار بغير لإمهس هلمظ الممس مشلق من اليهنانية يعني العممة

 . اللميع هذلك بكتر الكرتي الذر كان يتلغمو اللالر المممس

أما لإي اللانهن االإفس بحتب الأصل طريق لملنميذ عمى المدين الذر يلهقف عن دلإع ديهنو الللارية بيدف أحكامو 

هلصمية أمهال المدين هلهزيع الثمن النالج عنيا بين الداانين لهزيعا عادلا لا ألإضمية لإيو لداان عمى آخر مادام أن حلو 

غير مصحهب بأحد الأتباب اللانهنية اللي لبرر الألإضمية كرىن أه املياز، هيرلع هقهف اللالر عن دلإع ديهنو لأتباب 

 .شلى هىذا الذر تنلطرق لو لإي المطمب الثاني

 :لإنلد أن نظام االإفس يلهم عمى أتس

 :اللضييق عمى المدين(1

عمد المشرع إلى اللضييق عمى المدين لمنعو من ااضرار بحلهق داانيو هليذا ركز المشرع عمى صدهر حكم االإفس 

عمى غل يد المدين عن إدارة أمهالو هاللصرف لإييا لعلب لصرلإالو خفل لإلرة الريبة لإأتلط بعضيا حلما هألاز لممحكمة 

 .إتلاط بعضيا الآخر بشرهط الدعهى البهليصية

 :الداانين مراعاة المتاهاة بين(2

عمل المشرع عمى حماية الداانين من لصرلإات المدين هكذلك حمايليم من أنمتيم هىذا بالمتاهاة بينيم، لإعند صدهر 

حكم االإفس حرميم من الخاذ إلراءات لإردية ضد المدين بمعنى آخر يلرلب عند صدهر حكم االإفس أن لذهب 

شخصية الداان لإي شخصية اللماعة هلحل محل االراءات المردية إلراءات أخرى لماعية ىدلإيا لصمية أمهال المدين 

هلهزيع الثمن النالج عمى أعضاء ىذه اللماعة الحصهل عمى دينو لإيدف المشرع من خفل ىذا إلى لحليق المتاهاة 

 .بينيم هلنظيم الهلإاء بديهنيم لكي لا يطغى بعضيم عمى بعض
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 :إلحاق العار بالمممس(3

نشأ نظام االإفس مللرنا بمكرة اللريمة إذ كان الاعللاد أن االإفس لإي ذالو لرم يلب أن يحاتب المممس من ألمو 

هله كان حتن النية ثم لطهر ىذا الهضع حلى أصبحت اللريمة لإي الهقت الحاضر قاصرة عمى حالات الللصير 

هاللدليس غير أن المشرع المرنتي همن هرااو المشرع المصرر هاللزاارر لم يلرد االإفس هله كان بتيط لا للصير هلا 

لدليس لإيو من كل معنى االرام إذ لا يزال الرأر العام ينظر إلى المممس عمى أنو شخص أخطأ لإي حق داانيو ليذا رلب 

المشرع عمى شير االإفس إتلاط بعض الحلهق المينية الهطنية عن المممس هغرض المشرع ىه ليديد اللالر لكي 

 .يرلدع هيليد خطهالو

 :التمطة اللضااية عمى إلراءات االإفس اشلراك(4

رأى المشرع أن إلى اللية اللضااية بالييمنة عمى شؤهن اللممتة ليضمن حتن تيرىا هانلظام إدارليا برقابة المحكمة 

 .لظل قاامة منذ الإللاح اللممتة إلى هقت قمميا هىي لباشرىا إما بنمتيا أه بهاتطة قاضي ينلدب

 

  وتتمثل في: شرهط االإفس- ثانيا

 الشرهط المهضهعية*  
 صمة اللالر: الشرط الاهل 

 لم يكن خاص بماة الللار هلكن عند هضعو للانهن الللارة لإي العام 1683نلد أن اللانهن المرنتي الصادر عام 
 قصر ىذه االراءات عمى لإاة الللار دهن غيرىم هأراد الاللياد اللضااي لإي التنين الأهلى لصدهر قانهن 1708

الللارة لعل النصهص الملعملة باالإفس شاممة الللار هغير الللار إلا أنو ما لبث أن قصر لطبليا عمى لإاة الللار 
 . من قانهن الللارة المرنتي438لإلط اتلنادا إلى صراحة المادة 

 .هقد قصر اللشريع التهرر لطبيق أحكام االإفس عمى الللار لإلط
 قانهن الللارر أن االإفس يطبق عمى الللار ألإرادا أه شركات لإصمة اللالر 215أما المشرع اللزاارر نلد لإي المادة 
 من اللانهن الللارر عرلإت اللالر كل من يباشر عمف للاريا هيلخذ حرلإة معلادة 1ىي شرط مهضهعي حتب المادة 

 .لو
 .لإنظام االإفس يطبق عمى الأشخاص الطبيعية هالمعنهية
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يتلمزم اللأكد من صمة اللالر هأن الشخص الذر لا يتلطيع ممارتة الللارة كاللصر   :التاجر شخص طبيعي - أ

لا يمكن شير إلإفتو لأنو محمي بتبب انعدام أه نلص أىميلو أما إذا أذن لو اللاضي بمزاهلة الللارة لإإنو يكلتب صمة 

 .اللالر إذا احلرف الللارة لإي حدهد ما أذن لو هىنا يلهز شير إلإفتو إذا لهقف عن دلإع ديهنو الللارية

أما الأشخاص الممنهعهن من ممارتة الللارة بمللضى اللهانين هالمهااح كرلال الليش هالشرطة هالمهظمين مثف، لإيمكن 

شير إلإفتيم لأنيم يكلتبهن صمة اللالر حلى هله لتلر الشخص المحظهر عميو الاشلغال بالللارة هراء شخص آخر 

يتلعين بو لإي مباشرة للارلو أما الغير لإضف عن لهاز إلإفس الشخص الظاىر أيضا لإظيهره بمظير اللالر حماية 

 .لمثلة الهالب لهالإرىا لإي قطاع الللارة

يمكن شير إلإفس اللالر الذر اعلزل الللارة بعد غمق أه بيع محمو الللارر شرط  :التاجر الذي اعتزل التجارة - ب

أن يكهن قد لعرض للإلإفس لإي هقت كانت لو لإيو صمة اللالر هالمحكمة عمييا أن للحلق أنو كان لإي حالة 

 من اللانهن الللارر إمكانية طمب شير االإفس خفل مدة عام لبلدئ 220لهقف عن الدلإع إذ نصت المادة 

 .من شطب اتم المدين من التلل الللارر 

إن اللالر الذر يمهت هىه لإي حالة لهقف عن الدلإع يمكن شير إلإفتو بعد ممالو هذلك  :شهر الإفلاس بعد الموتج 

إما بلصريح يلدمو أحد هرثلو أه بطمب من داانيو إلا أن اللانهن اللزاارر قد أهلب للديم اللصريح أه الطمب خفل مدة 

 .عام لبلدئ من لاريخ الهلإاة هلممحكمة أن لملح االراءات لملاايا خفل نمس الألل

عندما يمارس شخص الللارة باتم هلحتاب الغير يمكن شير إلإفتو لهحده لأن  :ممارسة التجارة باسم مستعار- د

صملو كممثل لم لكشف لمغير هعميو لإإنو يلملع بصمة اللالر همع ذلك لا يلب أن لا يتمح لمشخص الذر يمارس 

 ممثف خميا يكهن لإي غالب الأحيان عالزا عن باتلخداموالللارة باتم متلعار أن يليرب من لطبيق االإفس عميو 

الهلإاء أر إذا ثبت لممحكمة هلهد مثل ىذا الالماق لإإن ممارس الللارة باتم متلعار يلعرض ىه الآخر للطبيق االإفس 

 .عميو
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لخضع الأشخاص المعنهية الملهلإرة عمى صمة اللالر لنظام االإفس مثمما لخضع ليا  :التاجر شخص مععوي - 2

 .الأشخاص الطبيعية

لإنلد أن شركة اللضامن يمكن شير إلإفتيا إذا كانت لإي حالة لهقف الدلإع هنلد أن لميع الشركاء لإي شركة  - أ

اللضامن للار لإإلإفس الشركة تيلبع إلإفس كل هاحد منيم هىذا لأن الذمة المالية لكل شريك لعلبر ضامنة لديهن 

الشركة هلهقف ىذه الأخيرة عن دلإع ديهنيا يعلبر لهقما لملاايا من لانب لميع الشركاء لإديهن الشركة لتللر لإي ذمة 

الشريك كما له كانت ديهن خاصة، إلا أن إلإفس أحد الشركاء الملضامنين لا يلبع إلإفس الشركة عمى أتاس أن 

 .الشركة غير متؤهلة عن ديهن الشركاء هأن الشركاء الآخرين قد يلمكنها من الهلإاء بديهنيا

أما بالنتبة لشركة المتاىمة هالشركة ذات المتؤهلية المحدهدة ىي شركات للارية حتب شكميا يمكن شير  - ب

إلإفتيا هاالإفس ىنا إلا لمشركة لأن الشركاء ليتت ليم صمة اللالر لأن المشرع ألاز شير إلإفس المدير أه المتير 

اللانهني إذا كان لإي ظل الشخص المعنهر أثناء قيامو بلصرلإالو قام لمصمحلو بأعمال للارية أه لصرف لإي أمهال 

 .الشركة كما له كانت أمهالو خاصة

نما يشير إلإفس الشريك المدين بزهال - ج شركة المحاصة لا للملع بالشخصية المعنهية لإف يلهز شير إلإفتيا ها 

 .الللارة باتمو الخاص

 اللهقف عن الدلإع: الشرط الثاني

 من اللانهن الللارر المرنتي ىه 64/1لإنلد أن المشرع اللزاارر لم يعرف اللهقف عن الدلإع لإلد عرلإلو المادة 

 .اتلحالة مهالية الديهن حالة الألل

ىه علز اللالر أه املناعو عن دلإع ديهنو الللارية لإي مهاعيد اتلحلاقيا هيلحلق : اللعريف اللانهني لملهقف عن الدلإع

 :ذلك بلهالإر شرهط

أن يكهن الدين للاريا لأن االإفس يطبق عمى الللار لكهن لإي اللصرلإات اللي يبرمهنيا لإي الللارة اللي يمارتهنيا (1

ذا كان اللهقف عن الدلإع ملعمق بديهن مدينة لإف يمكن إعفن إلإفس اللالر  لإي الأعمال الللارية بالطبيعة أه باللبعية ها 

يمكن أن لملح كذلك اللتهية اللضااية أه االإفس بناء عمى لكميف المدين ”  قانهن للارر 216إلا أنو حتب المادة 

، لإنلد أن أداء الديهن المدينة هحدىا لا يبرر شير االإفس لإما يكهن لمداان بدين ”..بالحضهر كيمما كانلطبيعة دينو 
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مدني أن يطمب شير االإفس ملى أثبت أن المدين قد لهقف عن دلإع ديهنو الللارية، هنلد للحديد اللهقف عن الدلإع 

 :لابد الاعلماد عمى عنصرين

 .اقلران نلص الأمهال مع حمهل آلال الديهن الملرلبة لإي ذمة المدين.1

 عدم لهلإر الأمهال .2

 : هللدر ااشارة الى المهارق المهلهدة بين كف من االإفس هااعتار ، نلطرق ليا لإيما يمي

إن لإكرة االإفس لخلمف عن لإكرة ااعتار اخلفلإا لهىريا لإنلد أن ااعتار كما عرلإو اللانهن  :االإفس هااعتار

 .المدني ىه عدم كماية أمهال المدين لمهلإاء بديهنو المتلحلة الأداء لإيه خمل يطرأ عمى الذمة

أما الهقهف عن الدلإع لإيه ملرد علز المدين عن أداء ديهنو لإي مهاعيد متلحلاليا هلا عبرة لإي للديره لحالة المدين 

 عترمن حيث اليتر هال

 :إثبات اللهقف عن الدلإع .

إن عممية إثبات اللهقف عن الدلإع عممية للديرية لخضع لللدير اللاضي اللي يتلنلليا من بعض الهقااع كغمق محل 

ثبات أن  .للارر  كما أن عبء ااثبات يلع عمى الداان عندما يللدم طمب االإفس إلى المحكمة هعميو إثبات الدين ها 

 .اللالر المدين املنع عن اللنميذ هاتلنمذ كل إلراءات اللنميذ

 :الشرهط الشكمية للإلإفس: ***

  : هاللي يمكن ان لكهن :إخطار المحكمة.1

 :بناء عمى طمب المدين- ا

 يهم 15 من اللانهن الللارر أنو يلعين عمى كل لالر إذا لهقف عن الدلإع أن يدلي بإقرار لإي مدة 215لنص المادة 

قصد الإللاح إلراءات اللتهية اللضااية أه االإفس هىذا لأن المدين ىه أدرى الناس بحاللو المادية ليذا هضع المشرع 

ذا لم يبادر اللالر إلى طمب شير إلإفتو لإي ميعاد  .أنو ىه من يبادر بالاعلراف بعلزه عن الهلإاء  يهم من هقت 15ها 

 .هقهلإو عن الدلإع لإإنو لا يتلميد من إلراءات اللتهية اللضااية
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 :بناء عمى طمب الداان-ب

 .ت أنو يلهز أيضا االإفس بناء عمى لكميف بالحضهر صادر من الداان ميما كانت طبيعة الدين. ق218المادة 

نفحظ أن المشرع هضع عمى المدين بالمبادرة إلى طمب شير االإفس حلى يلهقف عن دلإع ديهنو لإإنو منح الداانين 

 .حق طمب االإفس هىذا يثبت لكل داان ملى كان دينو حليليا هصحيحا، هالمشرع لم يضع حد أدنى لليمة الدين

 من قانهن 12أن يرلإع الدعهى كأية دعهى للارية عن طريق عريضة مهدعة همتلمة لدى أمانة الضبط هقما لممادة 

 .االراءات المدنية

 :لملاايا من طرف المحكمةج 

 من اللانهن الللارر أن لممحكمة أن لحكم لإي الأمر بعد اتلمتار إلى المدين 218للضي الملرة الثانية من المادة 

 .هاتلدعااو

الأصل أنو لا يلهز لممحاكم أن للضي لإيما لم يطمب منيا اللضاء لإيو غير أن المشرع خرج عن ىذا الأصل هألاز 

لممحكمة المخلصة أن لشير االإفس هله لم يلدم إلييا طمب شير من المدين أه الداانين، هبرر ىذا أن أحكام االإفس 

للعمق بالنظام العام يلب أن يكهن لممحكمة لطبيليا من لملاء ذاليا أر من هالب المحكمة أن لراعي مصمحة الداانين 

 .الغاابين لإيلب أن يكهن لممحكمة حق الرقابة

هىذا ما لم نلده لإي الحياة العممية هىذا خفلإا لما ىه مهلهد لإي محكمة الللارة المرنتية اللي نلد أن المشرع المرنتي 

 .لهلد اللطبيلة اللي لتيل العممية عمى المحكمة لخطر لملاايا أن اللالر لإي حالة إلإفس

ت المصرر، . ق556إذ نلد أن المشرع المصرر يأخذ بحالة رابعة هىي طمب االإفس من قبل النيابة العامة لإي المادة 

هيكهن ذلك بطمب يلدم إلى رايس المحكمة المخلصة لإيحدد لمتة لمنظر لإي الطمب مع إعفم الكالب المدين بيهم 

 .اللمتة

 .ج أن ليا اادانة باالإفس البتيط أه باللدليس عند اللهقف عن الدلإع.ت. ق225يبلى لمنيابة العامة هلإق المادة 

 

 

 نمااللضااية،  لم يضع المشرع اللزاارر لعريماً هاضحاً لنظام اللتهية :لعريف اللتهية اللضااية  اكلمى ها 

يلعين عمى كل لالر أه :»  انو ج اللي لنص عمى  .ت.  من ق215بااشارة إلى ىذا النظام لإي المادة 
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 خمتة عشر مدةشخص معنهر خاضع لملانهن الخاص هله لم يكن لالرا، إذا لهقف عن الدلإع أن يدلي بإقرار 

  يهماً قصد الإللاح إلراءات اللتهية اللضااية أه االإفس

    من خفل ىذا النص، نتلخمص أن اللتهية اللضااية إلراء هقااي يللرر لصالح الللار هالأشخاص المعنهية

 اقرار لإي المدة المحددة قانهنا من الخاضعة لملانهن الخاص، هذلك لإي حالة اللهقف عن الدلإع، شريطة للديم

الل مباشرة الالراءات الملعملة بيا، هيلب الذكر بان اللتهية اللضااية يتلميد منيا اللالر حتن النية تيء 

 الحظ
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أنواع الافلاس : 4المحاضرة 
 
القضاء  ونادرة الطرح أمام منعدمة طويمة ولمدة بقيت الجزائي، أنو أو اللجارر  جانبو في الإفلاس قضايا في الملاحع نم

الجزائر آنذاك، أر أن الاقلصاد  كانت لنليجو الذر الاشلراكي الاقلصادر النظام إلى يرجع السبب في ذلك الجزائرر، ولعل
 .كان كمو بيد الدولة واحلكار كامل لمسوق الوطنية

. السوق أخذ نظام الإفلاس مكانلو، وأصبحت محاكمنا لعج بيذا النوع من القضايا اقلصاد عمى الجزائر انفلاح مع أنو إلا
باللقصير، وجرائم  واللفميس باللدليس اللعرض إلى اللفميس خلال الإفلاس، من في الجزائي لذلك نلطرق إلى الجانب

الشركات  مديرر  أخرى مثل جرائم
 .ليا المقرر والجزاء جريمة كل أركان بلوضيح اللفميس بجرائم الممحقة الجرائم وبعض

 جريمة الإفلاس باللقصير_ 
 .نلعرض في ىذا إلى حالات جريمة الإفلاس باللقصير، وعقوبليا

 
 الإفلاس باللقصير :1النوع 

 :وىي باللقصير الإفلاس حالات من نوعين ىناك
 :الوجوبي الإفلاس باللقصير_ أولا

ق ت، وىي حالات إن لوفرت يجب فييا الحكم عمى المدين  370 المادة نصت عمى حالات الإفلاس باللقصير الوجوبي
: وىي بالإفلاس باللقصير

. إذا ثبت أن مصاريفو الشخصية أو مصاريف لجارلو مفرطة_ أ
. إذا اسليمك مبالغ جسيمة في عمميات نصبية محضة أو عمميات وىمية_ ب
إذا كان قد قام بمشلريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد لأخير إثبات لوقفو عن الدفع أو اسلعمل بنفس _ ج

. القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل عمى أموال
. إذا قام اللوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين_ د

. إذا كان قد أشير إفلاسو مرلين وأقفمت اللفميسلان بسبب عدم كفاية الأصول_ ه
. إذا لم يكن قد امسك أية حسابات مطابقة لعرف المينة نظرا لأىمية لجارلو_ ز
. إذا كان قد مارس مينلو مخالفا لحظر منصوو عميو في القانون _ ر

الإفلاس باللقصير الجوازر _ ثانيا 
 ق ت، ملى لوفرت حاللو يجوز لمقاضي الحكم بو، أر 371وىو عكس الإفلاس باللقصير الإجبارر، نصت عميو المادة 

: أن السمطة اللقديرية فيو لرجع لمقاضي وىذه الحالات ىي
إذا كان عقد لحساب الغير لعيدات ثبت أنيا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعو عند اللعاقد بغير أن يلقاضى مقابميا _ أ

. شيئا
. إذا كان قد حكم بإفلاسو دون أن يكون قد أوفى باللزامو عن صمح سابق_ ب
إذا كان لم يقم باللصريح لدى كالب ضبط محكمة عن حالة اللوقف عن الدفع في ميمة خمسة عشر يوما، دون _ ج

. مانع مشروع
. إذا كان لم يحضر بشخصو لدى الوكيل الملصرف القضائي في الأحوال والمواعيد المحددة دون مانع مشروع_ د

المحاضرة الثالثة: أنواع الافلاس  
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. إذا كانت حسابالو ناقصة أو غير ممسوكة بانلظام_ ز
باللقصير  اللفميس لجريمة المادر الركن أن يلضح لنا، فإنو اللجارر  القانون  من 371 المادة اسلقراء خلال ومن

لمقاضي يكون   وىنا.المثال سبيل عمى وليس الحصر سبيل عمى عمييا المنصوو الحالات إحدى بلوافر يلحقق الجوازر 
واإ  إليو المنسوبة الأخطاء بسبب لفاىة إما وذلك سبيمو، إخلاء أو بعقوبة عميو والحكم الجاني إدانة بين الخيار الجزائي 

 .وضعيلو بسبب ما
يجوز "عبارة  الصورة باسلعمال ىذه عن عبر المشرع لأن وذلك واسعة، لقديرية لو في ىذه الحالات سمطة وباللالي

 "لملفميس مرلكبا يعلبر أن
 

باللقصير  الإفلاس جريمة عقوبة_ 
واللي لنو  قانون العقوبات من 383  في المادة المقررة العقوبات لسميط باللقصير اللفميس بجريمة الإدانة عمى يلرلب
 :يعاقب اللجارر  القانون  المنصوو عمييا في الحالات في اللفميس جريمة لارلكابو مسؤوليلو ثبلت من كل:" أن عمى

 ) سنلين إلى (2 ) شيرين من بالحبس باللقصير اللفميس عن_
 ."دينار جزائرر  200000 إلى 25000 من وبغرامة (2

ضافة إلى ذلك يلم نشر جريمة الإفلاس باللقصير، الذر  حكم  واإ
: " أنو عمى بنصيا العقوبات قانون  من 18 المادة إليو لطرقت لكميمية عقوبة يعلبر

في  منو مسلخرج أو بأكممو الحكم بنشر القانون  حددىا اللي الحالات في لأمر أن بالإدانة الحكم عند لممحكمة
للجاوز  ألا عمى عميو، المحكوم نفقة عمى كمو ذلك يبينيا، اللي الأماكن في بلعميقو بعينيا         أو أكثر أو جريدة

الأكثر،  عمى واحدا شيرا اللعميق مدة ولكون  الغرض، ليذا الحكم يحدده الذر المبمغ النشر مصاريف
 ."القانون  في صريح بنو مقررة لكون  أن العقوبة ىذه للطبيق ويشلرط

وفقا  الصادرة الإدانة أحكام ونشر لصق يجرر :" أنو عمى ق ت، 388 المادة أضافت وقد
النشرة  في موجزة خلاصة وكذلك القانونية، للإعلانات معلمدة صحيفة في عمييم المحكوم نفقة عمى الباب ليذا

". الأول النشر فييا حصل اللي القانونية الإعلانات جريدة عدد ذكر للضمن القانونية للإعلانات الرسمية
الفقرة  383 المادة في عمييا المنصوو العقوبات لطبق أنو ق ت، عمى 369 المادة وفي نفس السياق نصت

 .باللقصير باللفميس إدانليم لثبت الذين الأشخاو عمى العقوبات قانون  من الأولى
إذن جريمة الإفلاس باللقصير، ىي جنحة معاقب عمييا بنو صريح من قانون العقوبات بالإضافة إلى أنو بالرجوع 

القانون، وبحكم صادر من الييئات  في صريح نو عمى بناء إلا عمييا يعاقب لا العقوبات، قانون  من 31 لنو المادة
. القضائية المخلصة

  الإفلاس باللدليس: النوع الثاني_
 .نلعرض  لحالات الحكم المدين بالإفلاس باللدليس وعقوبة ىذه الجريمة

  
 حالات جريمة الإفلاس باللدليس_ 

 ق ت، بأن كل لاجر في حالة اللوقف عن الدفع، يكون مدانا بارلكاب جريمة الإفلاس باللدليس 374نصت عميو المادة 
 :في الحالات اللالية

 أخفى حسابالو أو بدد أو اخلمس بعض أو كل أصولو_ أولا
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دفالره  إلى الدائنين وصول دون  لمحيمولة وأعمال بأفعال قيامو لحسابالو، ىو اللاجر بإخفاء ويقصد
أو  القضائي الملصرف الوكيل يلمكن لا حلى منيا، جزء أو كميا سواء

إفلاسو أو  شير دون  الحيمولة ومنو عمييا الإطلاع من الدائنين جماعة
دراجيا جردىا  .مسبقا إفلاسو أشير قد كان إن الجرد، قائمة ضمن واإ
لم  اللي وثائقو ومراسلالو        أو دفالره الدفع، عن الملوقف اللاجر إللاف الحسابات إخفاء قبيل من ويعلبر
ذلك مقلر كان ما إذا بدفالره، فييا الاحلفاظ اللاجر الجزائرر  المشرع ألزم اللي المدة وىي سنوات، 10 مدة عمييا لمضي

 .اللدليس بنية نا
 

  : عموبة جرٌمة التفلٌس

المعدلة من لانون العموبات جرٌمة التفلٌس بصورتٌها فنصت على ان كل من 383اوردت المادة 

( 02)إلى سنتٌن(02)ثبتت مسؤولٌته لارتكابه جرٌمة التفلٌس بالتمصٌر ٌعالب بالحبس من شهرٌن 

 . دج200.000 دج إلى 25.000وبغرامة من 

و عن جرٌمة التفلٌس بالتدلٌس كل من ثبتت مسؤولٌته لارتكابه جرٌمة التفلٌس بالتدلٌس ٌعالب 

 .دج500.000دج إلى 100.000سنوات و بغرامة من  (05)إلى خمس  (01)بالحبس من سنة 

و ٌجوز علاوة على ذلن أن ٌمضى على المفلس بالتدلٌس بالحرمان من حك أو أكثر من الحموق 

سنوات  (05)على الألل و خمس  (01) من لانون العموبات لمدة سنة 1 مكرر 9الواردة فً المادة 

 .على الأكثر
 

 الإفلاس التمصٌري البسيط،الإفلاس : ونشٌر أن لانون التجارة الفرنسً لسم الإفلاس إلى أنواع ثلاثة

والإفلاس الاحتٌالً، ومهما ٌكن من نوع الإفلاس أي سواء كان بالتمصٌر أو بالتدلٌس فإنه ٌخضع 

لمواعد وإجراءات واحدة ولا تكاد تفترق الأنواع المذكورة إلا بالعموبة التً تولع ولا ٌطبك نظام 

الإفلاس إلا على التجار فً بعض التشرٌعات كما هو الحال فً التشرٌع المصري، بٌنما ٌطبك نظام 

 .الإفلاس فً بعض التشرٌعات على التجار وغٌر التجار كالتشرٌع الألمانً والتشرٌع الإنجلٌزي
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس المحكمة المختصة بإصدار الحكم بشهر : الأول بحثالم 

 ة، ویعد ذلك من النظامالتسویة القضائیة للمحكمة المختص یؤول الاختصاص لشهر الإفلاس أو

س لنوعي والمحلي لمحكمة شهر الإفلاالاختصاص ا نتناولوف س ، وعلیهیجوز الاتفاق على تعدیله فلاالعام 

  :على التوالي

  .الاختصاص النوعي :الأول لمطلبا

، وتتشكل ي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العامهفإن المحكمة  ]1[إم  ق إمن  32وحسب المادة 

جمیع القضایا، لاسیما  في المحكمة وتفصلمن أقسام، ویمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة، 

تختص و  .رة والتي تختص بها إقلیمیاشؤون الأس المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا

نازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، بالنظر دون سواها في الم المنعقدة في بعض المحاكمالأقطاب المتخصصة 

  .ثلاثة قضاة وتفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من  ،فلاس والتسویة القضائیةالإو 

  .يیملقالاختصاص الإ :الثاني مطلبال

 المنازعاتالقضائیة التي تفصل في الدعاوى و یقصد بالاختصاص الإقلیمي المكان أو الجهة 

  .فيار الموقع الجغة أمامها وذلك حسب المعروض

 یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة فإنه إ م  إمن ق  37طبقا لنص المادة كقاعدة عامة، و 

ص ختصاالا فیعود ،إن لم یكن له موطن معروفو  ،موطن المدعى علیه اختصاصها التي یقع في دائرة

للجهة  الإقلیمي ختصاصالا یؤول ،ختیار موطناوفي حالة  ،خر موطن لهآللجهة القضائیة التي یقع فیها 

   .لم ینص القانون على خلاف ذلك ما موطن المختار،الالقضائیة التي یقع فیها 

من ق إ م إ تنص على أن ترفع الدعاوى  40المادة فإن  ،عن قاعدة موطن المدعى علیه ستثناءكا

المحكمة التي  أمام بمنازعات الشركاء،كذا الدعاوى المتعلقة و  في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات

  .جتماعي للشركةالا فتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقراختصاصها مكان ایقع في دائرة 

  

  

                                                           

  . ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -1
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس طلب شهر : ثانيال بحثالم 

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون '' : من ق ت ج على أنه 225نصت المادة 

الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما، قصد افتتاح 

یمكن أن تفتح كذلك '' : من ق ت ج على أنه 216كما تنص المادة . ''إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

تسویة القضائیة أو الإفلاس، بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، لاسیما ذلك الدین ال

ویمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو . الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

  ''.استدعائه قانونا

ك الدعوى القضائیة للمطالبة بشهر الإفلاس أو التسویة وعلیه فقد منح المشرع الجزائري حق تحری

باعتبارهم أصحاب  ننی، الدائباعتباره أكثر الناس إلماما بحالته المالیة القضائیة لعدة أطرف وهي؛ المدین

المشرع الجزائري للمحكمة  ونظرا لتعلق الإفلاس بالنظام العام فقد أجاز. طلب الإفلاس المصلحة الرئیسیة في

   .المختصة نوعیا وإقلیمیا، أن تتسلم القضیة وتصدر حكما تلقائیا

  .بناء على طلب المدین :لأولا مطلبال

من ق ت ج أن یتقدم  215إذا توقف المدین عن أداء دیونهن أوجب علیه المشرع وفق نص المادة 

یوما من تاریخ توقفه عن الدفع، بإقرار یبین فیه توقفه عن  15إلى المحكمة المختصة محلیا ونوعیا، خلال 

وهذا یعني أنه على المدین أن یبادر  .سداد دیونه، وذلك بغیة افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

بواسطة وكیل خاص، حتى یثبت نیته، ومن أنه جراء تدهور إلى المحكمة من تلقاء ذاته بصفة شخصیة أو 

لحالته المالیة، أو لظروف لا صلة له بها، لم یتمكن من أداء دیونه، ویكون المقصد من هذا الإقرار هو 

  ]1[.الاستفادة من التسویة القضائیة كأصل عام، لأنه لا فائدة للمدین من أن یشهر إفلاسه

أو لم یمكن  المذكورة في المادة، تعذر تقدیم أي من الوثائق إذا من ق ت ج 218 المادة حسبو 

وإذا كان طالب الإفلاس عبارة  .ین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت دون ذلكتقدیمها كاملة تعّ 

ن القانونیین أن یالممثل شركة تتضمن على شركاء مسئولین بالتضامن عن دیون الشركة فوجب على عن

یوما عن حالة التوقف عن الدفع، ویجب أن  15كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال  ىلدبالتصریح  یقوموا

  ]2[.یتضمن التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم وموطنهم

                                                           

  .90بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1

  .من ق ت ج 371انظر الفقرة الأخیرة من المادة  -2
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   .الدائنینأحد بناء على طلب  :الثاني مطلبال

لأي دائن سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا ومهما كانت طبیعة  ج ق تمن  216أجازت المادة 

أن یتقدم بطلب شهر إفلاس مدینه متى توقف عن دفع دیونه المستحقة، ولم یشترط المشرع أن یتقدم  ،دینه

حدهم، ولم یشترط أیضا صفة معینة في الدین أفیكفي أن یتقدم به  ،بطلب شهر الإفلاس جمیع دائني المدین

  ]1[.یتوقف المدین عن دفعهالذي 

لیس لها في ذلك الإفلاس و  علیها الحكم بشهر إذا تحققت المحكمة من توافر شروط الإفلاس وجب ف

 غیر متوافرة فوجب على المحكمة أنغیر ذلك، أي أن شروط الإفلاس ا أما إذا تبین له ،أیة سلطة تقدیریة

  ]2[.ثبت سوء نیتهأتعسفیة إذا  ىویض من أجل دعو البة الدائن بالتعشهر الإفلاس وللمدین مط ترفض طلب 

  .من تلقاء ذات المحكمة :الثالث مطلبال

تقضي القاعدة العامة بأنه على المحكمة أن لا تحكم إلا بما یطلبه الخصوم، ولكن نظرا لتعلق 

وحمایة لحقوق الطرف الأقوى في التعامل  د ترتب عنه،ق وللنتائج المهمة والخطیرة التي مالإفلاس بالنظام العا

من تلقاء  التجاري وهو الدائن، أجاز المشرع للمحكمة أن تتصدى لحكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

یمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا '' : من ق ت ج بنصها أنه 216وفق ما نصت علیه المادة  ]3[ذاتها،

   ''.بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا

ولكن كیف یمكن للمحكمة أن تعلم بتوقف المدین التاجر عن الدفع، طالما لا یوجد أي طلب لشهر 

  . إفلاسه أو للتسویة القضائیة

المحكمة قد تستعمل حقها إذا ما رفعت دعوى بشهر الإفلاس لكن كانت الصفة منعدمة الواضح أن 

بالنسبة لرافع الدعوى، أو في حالة تلقي النیابة العامة شكوى تتعلق بجرم التفلیس بالتدلیس، وأن المدین في 

سة المحكمة والتنازل عنها، أو بأي طریق آخر أثناء درا حالة إفلاس فعلي، وأیضا في حالة رفع دعوى

  ]4[.للملفات الأخرى، تراءى لها ضمنها تحقق واقعة التوقف عن دفع دین تجاري

وقبل إصدار المحكمة لحكمها یجب علیها استدعاء المدین والاستماع إلیه وتمكینه من تعیین الدفاع، 

فإن لم یمتثل المدین بعد استدعائه قانونا، أو تم التثبت من حالة الاختفاء أو الفرار وتجمید الحسابات أو 

                                                           

   .44 ص حمد محرز، المرجع السابق،أ -1

  .296ص  سامة نائل المحیسن، المرجع السابق، -2

  .95بن داود إبراهیم، ص  -3

  .95المرجع السابق، ص  -4
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من  221المادة كما أتاح نص  ]1[.ینتهریبها فلها أن تحكم بشهر الإفلاس بصفة تلقائیة حمایة لحقوق الدائن

لرئیس المحكمة أن تقوم بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات حول وضعیة المدین  ت ج ق

  وتصرفاته

وبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد خول للمحكمة المختصة إثارة الحكم بشهر الإفلاس بصفة تلقائیة 

  :على النحو التالي

o حكمها بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بناء على تكلیف بالحضور  یمكن للمحكمة أن تعلن

 .موجه للمدین للوفاء بدین مرتب في ذمته

o یمكن للمحكمة إثارة الحكم بصفة تلقائیة إذا تراجع الدائن عن دعواه وتنازل عن حقه في ذلك. 

o الصفة رفع الدعوى كانعدام ویمكنها أیضا إثارة ذلك إذا تبین لها عدم توافر شروط. 

o ویمكنها أن تعلن بصفة ذاتیة الحكم بشهر الإفلاس إذا كان المدین قد طالب بالتسویة القضائیة. 

o  كما یمكنها الحكم بالتسویة القضائیة إذا رفضت طلب أحد الدائنین بشهر إفلاس المدین التاجر إذا

 . رأت محلا لذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .96بن داود إبراهیم، المرجع السابق،  -1
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  . مضمون الحكم وطرق الطعن فیه: ثالثال بحثالم 

على الإقرار الذي یدلي به المدین التاجر في مدى  المختص إقلیما بعد إطلاع القاضي المنتدب

الذي یرفق علاوة على المیزانیة وحساب الاستغلال العام وحساب  خمسة عشر یوما من توقفه عن الدفع،

 218حددها المادة النتائج وكذلك بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة أخرى، بوثائق أخرى ت

أو تتسلم المحكمة القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه  أو على طلب أحد الدائنین، من ق ت ج،

تزامات الموضحة في المواد كان المدین قد قام بالال بالتسویة القضائیة إن المحكمة المختصة قانونا، تقضي

القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في إحدى الحالات ویتعین  ، من ق ت ج 218 ،217، 216، 215

  ]1[.المنصوص علیها قانونا

  .أو بالتسویة القضائیة شهر الإفلاسبحكم المضمون  :الأول مطلبال

یمتاز الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، بكونه حكما كاشفا لواقعة الامتناع عن الدفع، ومنشأ 

ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وحرمانه من ممارسة بعض  لأوضاع جدیدة تتمثل في غل 

   .الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

اللازمة الصادر عن المحكمة المختصة، من بیان توافر الشروط  وبالإضافة إلى ما یتضمنه الحكم

  :ى ذلكللقضاء بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة، والنطق بالحكم، فهو یتضمن علاوة عل

o ن لم یحدد ج فإ ت من ق 222ذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة و  ،تحدید تاریخ التوقف عن الدفع

 هو نفسه تاریخ التوقف شهر الإفلاس  تاریخ صدور حكم، اعتبر هذا التوقف حاصلا بتاریخال هذا

 . عن الدفع

o   یحدد الحكم الشخص الذي رفع الدعوى سواء كان المدین نفسه أو أحد الدائنین أو صدر عن

 .الحكمة المختصة إقلیمیا تلقائیا

o تعیین القاضي المنتدب المكلف بمراقبة أعمال وإدارة التفلیسة أو التسویة القضائیة. 

o تعیین الوكیل المتصرف القضائي. 

o من بین الدائنین تعیین مراقب أو اثنین. 

                                                           

  .من ق ت ج 226انظر المادة  -1
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o  یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن العقاري

 ]1[.الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا على جمیع أموال المدین

o ن الخزائأمر بوضع الأختام على للمحكمة التي تحكم بشهر التسویة القضائیة أو الإفلاس، أن ت

والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجاریة والمراكز التجاریة التابعة للمدین، وإذا كان 

 ]2[.كل منهمأموال شخصا معنویا یحتوي على شركاء، یكون وضع الأختام على 

o  تحدید صفة الحكم، هل هو مقر لحالة الإفلاس أم التسویة القضائیة، لاختلاف الإجراءات التي

 ]3[.وما یلیها 273و 268تستتبع ذلك وفق نص المادتین 

o  من ق ع ج إذا تعلق الأمر بجنحتي  383الأمر بحبس المدین المفلس، وفق ما نصت علیه المادة

 .الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس

o إعلانها و الصادر بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري،  ماحكتسجیل الأالأمر ب

ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  نشرلمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة، وأن ی

 ]4[.للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة، وفي الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

  .شهر حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة :الثاني مطلبال

ولو  الغیر،له من حجیة مطلقة تجاه  أهمیة كبیرة لماأو التسویة القضائیة ي حكم شهر الإفلاس یكتس

، غیر أیضاوإنما تجاه ال ،لدائنه فقط ، فالمدین المفلس لا یعتبر مفلسا بالنسبةىلم یكونوا أطرافا في الدعو 

ولذلك . بمضمونه وعلى الأخص الدائنین جمهوروالعلانیة لإبلاغ الر للشهولذلك وجب إحاطته بوسائل 

وحتى یبادر كل ذي مصلحة باتخاذ  القضائي، للإعلام الحكمهذا  نشرالتجاري الجزائري أوجب المشرع 

  ]5[.للمحافظة على حقوقه الإجراءات اللازمة

 نحووذلك على ال ،نشرهشهر هذا الحكم و على طریقة  ج تق من  228 المشرع في المادة قد نصو 

  :يالمبین فیما یل

o لسجل التجاريالمركز الوطني لبشهر الإفلاس في  أو القضائیة جیل الأحكام الصادرة بالتسویةتس. 

                                                           

  .من ق ت ج 254انظر المادة  -1

  .ت جق من  258انظر المادة  -2

  .99بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -3

  .من ق ت ج 228انظر المادة  -4

، 10 العراق، مجلد جامعة الموصل، مجلة الرافدین للحقوق، حمایة الائتمان التجاري بین الإعسار المدني والإفلاس التجاري، سیبة إبراهیم حمو،ن -5

  .16، ص 2008، 38عدد 
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o  جلسات المحكمة ةأشهر بقاع 3 م لمدة احكإعلان الأ . 

o  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة،  ماحكالأملخص نشر

 یوما من النطق بالحكم، ویتضمن 15خلال ، وفي الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

وتاریخ الحكم الذي ، رةالنشر بیان اسم المدین وموطنه، أو مركزه الرئیسي ورقم قیده بسجل التجا

 الملخص علانات القانونیة التي نشر فیهاالإ ورقم صحیفة ویة القضائیة أو شهر الإفلاسقضى بالتس

 .ویتم النشر تلقائیا من طرف كاتب الضبط

وعندما لا تكون الأموال الخاصة التفلیسة كافیة على الفور لتغطیة مصاریف التسویة القضائیة أو شهر 

واللصق ووضع الأختام ورفعها، فإن هذه المصاریف قد الإفلاس، والإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف 

الدعوى لدى المحكمة، وإذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل  الذي رفع إذا كان هو یسبقها أحد الدائنین

ویسري هذا التدبیر على إجراءات استئناف الحكم الصادر . القضیة تلقائیا تسبق المصاریف الخزینة العامة

  ] 1[.أو شهر الإفلاس بالتسویة القضائیة

بالإفلاس أو التسویة القضائیة، إلى وقف سریان وینجر عن الإهمال في نشر وإعلان الحكم القاضي 

من ق ت ج ویتحمل كاتب ضبط المحكمة  231المواعید التي لا تبتدئ إلا من وقت النشر، وفق نص المادة 

 ]2[.مسؤولیة إهماله وعدم قیامه بإجراءات النشر، ویتحمل تعویض الأضرار المترتبة عن ذلك

  .شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة حكمتنفیذ  :الثالث بمطلال

 التسویة تعتبر جمیع الأحكام والأوامر الصادرة في الإفلاس أو ج ق تمن  227طبقا للمادة 

. ي بالمصادقة على الصلحالحكم الذي یقضباستثناء  ذلكو  النفاذ رغم المعارضة والاستئناف القضائیة معجلة

الإجراءات  أهمیةإلى مرده ، لمعجلا بالنفاذ أو التسویة القضائیة شهر الإفلاسوما یعكسه اشتمال أحكام 

اضطراب المعاملات التجاریة التي تمتاز بالسرعة لى حقوق الدائنین، وعلى عدم للمحافظة ع الواجب اتخاذها

  .والائتمان

بالإضافة إلى الحیلولة بین المفلس وبین اتخاذه أي إجراء قد یضر بدائنیه، لذا فقد ترتب على هذا 

ه التي توضع علیها الأختام، ویمنع من إدارتها كإجراءات تحفظیة، أموالعن التصرف في  الحكم أن تغل یده

  ]1[.وسداد دیونه بموجبها، فلا تتم إلا بعد صیرورة الحكم نهائیا المفلس الهادفة لبیع موجودات أما الإجراءات

                                                           

  .من ق ت ج 229انظر المادة  -1

  .50أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -2
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  .والتسویة القضائیة سطرق الطعن في أحكام الإفلا :الرابع مطلبال

طرق الطعن العادیة في أحكام الإفلاس أو  ج ق تمن  234 إلى 231تناول المشرع في المواد من 

. العامةولذلك تنطبق علیها القواعد  ،ق إلیهاالتسویة القضائیة، أما عن طرق الطعن غیر العادیة فلم یتطر 

  .في المعارضة والاستئناف أو التسویة القضائیة ستتمثل طرق الطعن العادیة في حكم شهر الإفلاو 

أحكاما صادرة في مسائل الإفلاس لا یجوز  لابد من الإشارة أن هناك ،ق إلى طرق الطعنقبل التطر 

 ،إجرائیة ولا تفصل في حق الموضوعوذلك لكونها تتعلق بمسائل  الطعن فیها لا بالمعارضة ولا بالاستئناف

  :وتتمثل فیما یلي ج ق تمن  232في المادة  الجزائري المشرعولقد نص علیها 

  ]2[.جق ت من  287 الأحكام الصادرة طبقا للمادة .1

 القاضي المنتدب في الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من .2

 .حدود اختصاصاته

  .الأحكام الخاصة بالإذن في استغلال المحل التجاري .3

  .المعارضة :الفرع الأول

الصادرة غیابیا في مادة التسویة  ماحكالأیجوز الطعن في  ج فإنه ق تمن  231حسب المادة 

 من تاریخ الحكم، عتباراأیام ا 10 هامهلة المعارضة فی تكون، و شهر الإفلاس بطریق المعارضة القضائیة أو 

أو في  الإعلانات القانونیة وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر

إن أي  .طلوبخر إجراء مآري المیعاد بشأنها إلا من إتمام ، فإنه لا یسانونیةالنشرة الرسمیة للإعلانات الق

  .میعاد المعارضة یسري ابتداء من تاریخ استیفاء إجراءات النشر

دة التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس الصادرة غیابیا في ما ماحكالأحق المعارضة في لا یقتصر و 

، باعتبار أن حكم ىمصلحة ولو لم یكن طرفا في الدعو  من لهلكل  یحق المفلس فقط، وإنماالمدین على 

  .غیرحجیة تجاه ال الإفلاس له

  .ستئنافالا: الفرع الثاني

الإفلاس  یجوز استئناف أي حكم في التسویة القضائیة أو ج فإنه ق تمن  234لمادة نص اطبقا ل

فلاس إلا لمن كان استئناف حكم شهر الإ ولا یجوز ،علان الحكموذلك في میعاد عشرة أیام اعتبارا من یوم إ

أشهر، والحكم  3ضائي في الأحكام المستأنفة خلال ویفصل المجلس الق، التي صدر فیهاى طرفا في الدعو 

 .الحكم الابتدائیة أن یستأنف ىویجوز لكل من كان طرفا في الدعو ، مسودتهبموجب  یكون واجب التنفیذ

                                                                                                                                                                             

  .102بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1

  . یجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده'' : من ق ت ج 287المادة  -2
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 . آثار الحكم بشهر الإفلاس:المبحث الأول ا

منها ما و  ،المفلس التاجر منها ما یتعلق بالمدین ،ینتج عن حكم شهر الإفلاس عّدة آثار قانونیة

  :النحو التاليسوف نتناول في هذا المبحث على هذا ما بالدائنین، و  یتعلق

 .الإفلاس بالنسبة للمدینالحكم بشهر  ثارآ :الأول مطلبال

تتنوع الآثار المترتبة عن إفلاس المدین التاجر بین آثار قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه، وآثار بعد 

   :صدور الحكم، وهذا ما سوف نوضحه من خلال العناصر التالیة

  .فلاسالإقبل صدور حكم بشهر : ولالفرع الأ 

 فالتاجر یقوم ببعض التصرفات التي تقع في فترة تسمى بفترة الریبة كما تعرف أیضا بفترة الشك،

ل مضطربة خلا لأن أفعال التي یقوم بها المدین المفلس خلال هذه الفترة یكون مشكوك فیها كما تكون أعماله

إلى غایة  بأنها تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ توقف المدین التاجر عن الدفع هذه الفترة تعرفو  ]1[.هذه الفترة

  ]2[.صدور حكم بشهر إفلاسه

الحكم  بین تاریخ توقفه عن الدفع وتاریخ صدور ا المدین في الفترة الواقعـةبه إن التصرفات التي یقوم

رب تضطذلك أن المدین عندما  ،الشكالریبة و  تكون موصوفة بطابع ،بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

الكارثة وتفادي الإفلاس ویقوم بتصرفات  تظهر محاولاته في تأخیر وقـوع ،یصبح وشیك الإفلاسأعماله و 

  ]3[.تضر بدائنیه وتخل بالمساواة بینهمتزید حالته سوءا و 

المشرع اتخاذ ولما كان إسقاط هذه التصرفات یترتب علیه حتما إضعاف ائتمان المدین كان على 

المدین على السواء وذلك بإقامة نظام للتفرقة بین نوعین مـن صلحة الدائنین و مراعاة مو  موقف متزن

  .لهاواجب والثانیة جائز بطلا التصـرفات الأولى

جماعة تصرفات المدین المفلس خلال هذه الفترة في حق  ئري عدم نفاذاز ع الجشر ملذلك قررت ال

جاوز فترة إلا أن المشرع قید ذلك لعدم ت ،السلطة التقدیریة للمحكمة الریبة تدخل ضمنلتحدید فترة و  ،الدائنین

 تتمثل هذه الآثار في عدم النفاذو  ،ج ت ق 247 صدور الحكم طبقا للمادة قبل ار الریبة ثمانیة عشر شه

  ]4[.على جماعة الدائنین م النفاذ الجوازي لتصرفات المفلسعدالوجوبي و 
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  .الوجوبيعدم النفاذ  :أولا

یمثلها  یمس بحقوق جماعة الدائنین التيلذي یصدر من طرف المدین المفلس و هو ذلك التصرف ا

ا، وقد وجوب هفهي تقضي بعدم نفاذ ،الوكیل المتصرف القضائي، حیث لا یمنح للمحكمة السلطة التقدیریة

أبرمت خلال فترة  إذا ماا تجاه الدائنین به على التصرفات التي لا یصح التمسك ج ت ق 247نصت المادة 

 یقوم على تحدید الفترة قضائي إلا أن هذا البطلان یجب أن یتقرر بحكما، وعدم نفاذها وجوب، الریبة

  :الوجوبي فیما یلي عدم النفاذن إجمال التصرفات الخاضعة لویمك .التي وقع فیها التصرف وطبیعته

 ة المنقولة أو العقاریة بغیر عوضفكافة التصرفات الناقلة للملكی :نقل الملكیة على سبیل التبرع .1

، وعلى أو عقد بیع ما دامت بنیة التبرع هبة ؛، وذلك مهما كان شكلهالعدم النفاذ الوجوبي تخضـع

 ادة محل الهبة إلى أصول التفلیسةالمتصرف القضائي إقامة دعوة ضد الموهوب له لإع الوكیل

 .للاسترداد ولیس للمتـبرع الـتظلم

 الـتي العقود بھا ویقصد :عقود المعاوضة التي یتجاوز فیها التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر  .2

كأن یشتري المدین بثمن باهض أو یبیع  ،یتحقق فیها عدم التعادل المطلق بین التزامات الطرفین

 .قاضيلللسلطة التقدیریة لن مسألة التحقق من توافر التفاوت الموجب للبطلا وتعود ،بثمن بخس

 التصـرفات سبب إلا أنه یدخل ضمن بلا إثراءرغم أن الوفاء بالدیون لا یعد هبة ولا  :الوفاء بالدیون  .3

لوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو الأوراق ، أو االوفاء بدیون غیر حالة كانوذلك متى  ،غیر النافذة

 .العادیةالتجاریة أو التحویل وكافة وسائل التحویل 

 فخوف المدین من الوقوع في حالة التوقف عن الـدفع: لتأمینات العینیة المبرمة لضمان دیون سابقةا .4

 یدفعه لتقدیم تأمینات عینیة على أمواله سواء كان هذا التأمین رسمیا أو حیازیا، على أنه یشـترط

 .یكون الدین المضمون سابقا على إنشاء التأمین العیني للإبطـال أن

  :التالي كلما تحققت شروطهلهذه التصرفات  الوجوبي وعلى المحكمة المختصة أن تقضي بعد النفاذ

اریخ الفاصل بین التوقف عن الدفع یجب أن یقع التصرف خلال فترة الریبة التي یقصد بها الت .1

 .وصدور حكم شهر الإفلاس

 الفقرة التي نصت علیهایجب أن یكون التصرف المطلوب عدم نفاذه وجوبا من بین التصرفات  .2

 .ج ت ق 247الأولى من المادة 

 .المفلس ویكون متعلقا بأموالهالمدین من  ایجب أن یكون التصرف صادر  .3

  1.نفاذ الوجوبي لهذه التصرفاتالوإذا تحققت هذه الشروط، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بعدم 

                                                           
  .91 ، المرجع السابق، صمحرزأحمد  -1
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   .ألجوازيعدم النفاذ  :ثانیا

للمحكمة السلطة التقدیریة الواسعة  یكونطرف المدین المفلس و  لذي یصدر منهو ذلك التصرف ا

بالتالي هذه السلطة المخولة للقاضي الدائنین، و  فیما یخص نفاذ أو عدم نفاذ هذه التصرفات في حق جماعة

  :تتمثل هذه الشروط فیما یليو  .لیست مقیدة على توفر شروطه

الدفع إلى  الفترة الفاصلة بین تاریخ التوقف عن أن یقع التصرف في فترة الریبة التي یقصد منها تلك .1

 ]1[.غایة تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

 .یتعلق بأموالهمن المدین المفلس و  ار أن یكون التصرف صاد .2

ذلك  یجب أن یكون الشخص الذي تعاقد مع المفلس عالما بحالة توقفه عن الدفع أثناء وقوع  .3

بكافة  إثباته عن هذا التوقفملزما بتقدیم الدلیل و  ف القضائيحیث یكون لوكیل المتصر ، التصرف

 ]2[.الطرف

یطلب عدم نفاذ  علیه أن ،الذي یمثل وحده جماعة الدائنینباعتبار الوكیل المتصرف القضائي هو  .4

   .همذه التصرفات في حقه

 یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین'': ج على أنه ت من ق 249تنص المادة و 

التصرفات  كذلكو  247 لمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادةل

عقدها بعد ذلك التاریخ، إن كان الذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم یي تبعوض ال

بغیر عوض المشار أنه یجوز للمحكمة الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود  غیر ''.عن الدفع بتوقفه

من ق ت ج، والمحررة في ظرف ستة أشهر السابقة للتوقف عن  247إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

  ]3[.الوفاء

إذ ما أثبت أن الدائن  ،إن المشرع قد أجاز إبطال الحكم بعدم الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة الریبة

من  250في المادة  إلا أنه عن الدفع، قاموا بذلك مع العلم بتوقفه المدین، الذین تلقوا الوفاء أو تعاقدوا معأن 

 ،قد استثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجاریة المستحقة الآجال والتي تعتبر من الطرق العادیة للوفاء ق ت ج

قة یعلم بتوقف المدین عن الدفع بالرغم من أن حامل الور  ،بحیث اعتبر هذا الوفاء صحیحا لا یجوز إبطاله

  .جل سهولة تداولها باعتبارها كأداة ائتمانألمتعاملین بالأوراق التجاریة من لأشخاص اوذلك بهدف حمایة ا

  

                                                           

  .100 ، المرجع السابق، صأحمد محرز -1

  . 168صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص -2

    .الفقرة الثانیة من ق ت ج 247انظر المادة  -3
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  .الإفلاسبشهر  حكمالبعد صدور : نيثاال الفرع

بحقوق دائنیه  رار بمنعه من الإضلمدین المفلس و إلى التصفیة الجماعیة لأموال ا یهدف نظام الإفلاس

غل یده عن ك نبذمة المدی تعلقمنها ما یشهر الإفلاس عدة آثار بصدور حكم  بعد ئريالهذا أقر المشرع الجز 

یة، عائلوال المدنیةو  الوطنیة حقوقه بعضسقوط كتعلق بشخصیته ی ، ومنها ماإدارة أمواله أو التصرف فیها

  :هذا ما سنوضحه فیما یليو 

  .غل ید المدین المفلس :أولا

عن إدارة أمواله ومن تاریخه، تخلي المفلس  المدین، على الحكم بشهر إفلاسیترتب بقوة القانون 

یمارس وكیل  ما دام في حالة الإفلاسكان، و  یكتسبها بأي سبب بما فیها الأموال التيفیها،  التصرفو 

التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة، على أنه یجوز للمفلس القیام بجمیع 

  ]1[.یة لصیانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها وكیل التفلیسةالأعمال الاحتیاط

 المفلس عن إدارة أموالهیفهم من خلال هذا النص بأن المشرع قصد من قاعدة غل ید المدین 

لهذا حرص المشرع على عدم ترك المدین  م،إقامة المساواة بینهر بدائنیه و ار والتصرف وهو تفادي الإض فیها

بإقصائه من إدارة أمواله للحفاظ على حقوق الدائنین، حیث  على أرس تجارته بعد الحكم بشهر إفلاسه بل قام

  .ویتولاها الوكیل المتصرف القضائيأن ید المدین ترفع بقوة القانون 

، الفعل الضارومن حیث  ،التصرفات القانونیة من حیث المفلس غل ید المدین نطاق تطبیقویحدد 

   .المنع من التقاضي ومن حیث

 لقاعدة غل ید  تنقسم هذه التصرفات بدورها إلى تصرفات التي تخضع :من حیث التصرفات القانونیة

 الأولى  بالنسبة للتصرفاتف .الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلسالمدین المفلس والتصرفات 

المدین الحاضرة والمستقبلیة باعتبارها ضامنة للوفاء بدیونه، وذلك بهدف  تطبق على جمیع أموال

وتطبق قاعدة غل الید على كل الأموال  ]2[تلحق بهم،قد  ر التياضر من الأ حمایة جماعة الدائنین

أو الوصیة لأنها ث اسواء اكتسبها عن طریق المیر  ،ر إفلاسهبعد شه لتفلیسة ى المفلسالتي تؤول إل

لدائنین من ل حمایةو طبقا لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون،  نطاق الضمان العام، تدخل ضمن

والتصرف  رفع ید المفلس عن إدارة أمواله الجزائري قرر المشرع ،یضر بهم دالمدین المفلس الذي ق

أما فیما  ]3[.الدائنین نبهدف تحقیق المساواة بی وذلك ،بشهر إفلاسه لحكمبعد صدور ا فیها مباشرة

                                                           
  .من ق ت ج 244انظر المادة  -1

  .77 ، المرجع السابق، صأحمد محرز -2

  7.59، المرجع السابق، ص)العقود التجاریة، عملیات البنوك، الإفلاس(ق التجاریة ار صطفى كمال طه، الأو م -3

22



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                   محاضرات في نظام الإفلاس والتسویة القضائیة     
 

 
68 

 

 والتصرف فیها، یخص تصرفات الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله

القضائي أن ، كما لا یحق لوكیل المتصرف ،هال التي لم تكن ملكا شخصي لفتتمثل في تلك الأمو 

  :تتمثل فيو الأخیرة،  یتدخل في إدارة هذه

o أو  الأموال المملوكة لغیر المفلس على سبیل المثال أموال الزوجة أو أموال من هو في ولایته

 ]1[.وصایته

o إ والتي  م إج ق من 636المادة في علیها المنصوص علیها  الأموال التي لا یجوز الحجز

أجره اللازمة لعائلته و  ش المدین وثیابه والمأكولاتار أساسیات وضروریات الحیاة كف تعتبر من

تدخل في الضمان  الة استخدامه، إلى غیر ذلك من الأساسیات لأن كل هذه الأموال لاحفي 

 ]2[.العام للدائنین

o  أنهالتي تنص على ج  ق تمن  242 لمادةلطبقا  إعانة للمدین المفلس ولعائلتهكذلك تقریر :

 للمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر'' 

 ''.ح لوكیل التفلیسةابناء على اقتر 

 ل الضار الذي الفع حسب القواعد العامة یتحمل المدین المفلس مسؤولیة: رمن حیث الفعل الضا

الانضمام  یستطیع الشخص المضرور هل لكنو تعویضه، ویكون ملزما ب المضرور شخصالألحقه ب

وقع قبل  قدان الضرر إذا ما ك بین یزمأن نیجب  ، وهناتعویض على حصولللإلى جماعة الدائنین 

 فإن صاحب الحق في حكمالقد وقع قبل صدور  كان فإذا .بعده مشهر الإفلاس أبحكم الصدور 

حكم فإنه الوقع بعد صدور  قد كانأما إذا  .بصفته دائن عادي التعویض ینظم إلى جماعة الدائنین

یأخذ حقه مما لى غایة انتهاء تصفیة التفلیسة و ینظم إلى جماعة الدائنین، بل ینتظر إ أن له لا یجوز

 ]3[.منها تبقى

 یمارس وكیل التفلیسة  الثانیة ةفقر الج  ت قمن  244لمادة ل طبقا: من حیث منع التقاضي للمفلس

أي یمنع المدین الذي حكم بشهر . المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسةدعاوى المفلس جمیع حقوق و 

وینوب عنه وكیل  إفلاسه من ممارسة جمیع حقوقه أو مباشرة جمیع الدعاوى المتعلقة بذمته المالیة،

 تصرفات مدینهم، منحمایة لجماعة الدائنین من أي ضرر قد یلحق بهم هذا و  المتصرف القضائي،

  قد أجازت للمدین ةالأصل فالفقرة الثالثة من الماد كاستثناء عن هذابینهم، و  واةتحقیقا لمبدأ المساو 

التدخل في الدعاوى التي یخاصم عمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه و القیام بجمیع الأ المشهر إفلاسه

  .وكیل لتفلیسة فیها

                                                           

  .159سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  -1

  76.، ص السابقحمد محرز، المرجع أ -2
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  .والعائلیة ة والمدنیةوطنیبعض الحقوق ال حرمانه من :ثانیا

لى المدین المفلس عن إدارة أمواله بل یمتد أیضا إ لا ینصب فقط على غل ید إن أثار الإفلاس

إذ  العائلیة التي كان متمتعا بها قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه، المدنیةیة و وطنبعض الحقوق المن ه حرمان

أو ة كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر بقاعمعلى  الجزائري لم یقتصر المشرع

یجوز علاوة على ذلك أن یقضى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  بل بالتدلیس بالحبس والغرامة،

  .الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة

، وتستمر شهر إفلاسه للمحظوارت وسقوط الحق المنصوص علیها في القانونأیخضع المدین الذي و 

من  قد قصدو . هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك

یستمر لغایة رد التكمیلیة  العقوبـة ذلـك أن أثـر ،حثه على بذل الجهد لرد اعتباره الحقوقحرمانه من هذه وراء 

شهر حكم بالمدین الذي  الحقـوق یمـسرمان من هذه الحبأن  تنویهیجب وفي هذا الصدد المدین لاعتباره، 

  .ج ت قمن  243لمـادة ، وفقا لالتسویة القضائیةب حكم لهإفلاسه دون المدین الذي 

من ق ع ج على  383من ق ت ج تطبق العقوبات المنصوص غلیها في المادة  369وحسب المادة 

وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تعاقب كل من . الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس بالحبس والغرامة، ویجوز علاوة على ذلك أن 

من  1مكرر 9من الحقوق الواردة في المادة  حق أو أكثرمن یقضى على المدین المفلس بالتدلیس بالحرمان 

 يف یتمثل العائلیةالمدنیة و و  مارسة الحقوق الوطنیةالحرمان من منجد أن  المادةوبالرجوع إلى هذه . ق ع ج

  :مجموعة من العقوبات التكمیلیة وهي

  .بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة  .1

 .من حمل أي وسامالترشح، و الحرمان من حق الانتخاب و  .2

إلا  أو شاهد أمام القضاء ،أو شاهدا على أي عقد ، أو خبیرا،هلیة لأن یكون مساعدا محلفاعدم الأ .3

 .الاستدلال على سبیل

 لیملتعلمؤسسة  في إدارة مدرسة أو الخدمة فيو  ،في التدریسو  ،حمل الأسلحة في الحرمان من الحق .4

 .ااقبر بوصفه أستاذا أو مدرسا أو م

 .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما .5

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها .6
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الحقوق  في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر منو 

ج ار الأصلیة أو الإف تسري من یوم انقضاء العقوبة ،سنوات )10( المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشرة

  .عن المحكوم علیه

  .تهأسر و  دینقریر معونة للمت: ثالثا

والتصرف  أمواله إدارة عنالمفلس  غل ید المدین الإفلاس صدور الحكم بشهر لما كان یترتب علىو 

أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من  ین منتمكین المدبي تقض من ق ت ج 242المادة  فإن فیها،

عتبارات العدالة لا مراعاة وهذا. الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة

  .الاجتماعیة التي تقتضي الرأفة حتى بالمحكوم علیهم قضائیا

وعائلته یعد أثرا متعلقا بالمدین المعونة للمدین  ى أن هنالك من یذهب إلى أن تقریروتجدر الإشارة إل 

لا بالمدین المستفید من التسویة القضائیة رغم ورود هذا الأثر في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر  المفلس

من ق  242 حتى المادةو  ته،تعلقة بالمدین دون تحدید لصففي قسم الآثار الم ،الإفـلاس والتسویة القضائیة

نظام التسویة القضائیة یجعله قادرا على كسب  أن إدارة المدین لأمواله في على اعتبار ،تهلم تحدد صف ت ج

  .معیشته فلا محل للإعانة

 وفقا ، وذلكبلقاضي المنتدلتقدیر  السلطة إلى وأسرته، للمدین التي تخصص ویخضع تقدیم المعونة

لمعونة هذه افقد لا یحتاج  الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وإلى عدة اعتبارات أخرى یراها القاضي، لظروفه

 في حالة ، أوبالإنفاق علیه صوله أو فروعه أو زوجهعمل أو تكفل أحد أ الحصول على كونه استطاع

تزویده بالمعلومات الضروریة لبأمر من القاضي المنتدب  القضائي الوكیل المتصرف ه من طرفاستخدام

ف القضائي الذي یقترحها على القاضي المنتدب وتطلب النفقة من الوكیل المتصر  .فیسـتحق مقـابلا لـذلك

مراعاة مركز المدین الاجتماعي  ین مقدارها مععیفإذا قررها علیه  ،حسب ظروف المدین والذي یقـدر الطلـب

إن لم تكن هناك نقود كافیة ولا یستشار الدائنون في ذلك، و  ،مبه عدد الأشخاص المتكفلو  أسلوب معیشتهو 

  ]1[.للحصول على النقود بعض الأموال فیجـب بیـع

  

                                                           

25  .384 ص ،1983 ،الإسكندریة، القانون التجاري والقانون البحري، منشأة المعارف أساسیات، مراد منیر فهیم، علي البارودي، مصطفى كمال طه -1
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  .بالنسبة للدائنینالإفلاس  الحكم بشهر آثار: المطلب الثاني

یهدف إلى  إن نظام الإفلاس یهدف إلى حمایة الدائنین من تصرفات المدین التي قد تضر بهم، كما

القانون بقوة و  وجوبا ة جماعة الدائنیننشأ بشهر الإفلاسترتب على صدور الحكم و  تحقیق المساواة بینهم،

كما  هم،مدین حقهم في اتخاذ إجراءات فردیة ضد فیسقط ،الحقوق الفردیة للدائنین على تأثیر عمیق التي لهاو 

لمصلحة  المفلسالمدین أموال  قرر إجباریة الرهن فیما یخص جمیعتت، كما المستقبلیة نهمجال دیو آسقط ت

  .یحه لاحقاهذا ما سنقوم بتوضو  ،جماعة الدائنین

  تكوین جماعة الدائنین : ولالفرع الأ 

جماعة الدائنین  یكونونبینهم و  إن جماعة الدائنین عبارة عن مجموع من الدائنین الذین یتحدون فیما

یقوم بطلب شهر إفلاس المدین  فیكفي لدائن واحد عند تعددهم أن ،تجاه المدین المفلسالبون بحقهم الذین یط

المدین بدورهم لیسوا في مرتبة واحدة في  فدائني ،لقبول الطلب تعدد الدائنین یشترطالتاجر لأن القانون لم 

فئة الدائنین ذوي الدائنین ذوي الامتیاز العام و فئة العادیین و  الدائنین فهناك فئة ،المفلس مواجهة المدین

  ]1[ .الامتیاز الخاص

  .دیونالجال آسقوط : الفرع الثاني

ذلك بقوة ا و به فإن دیون المدین التي لم یحل أجلها تسقط آجال الوفاء ج ت قمن  246طبقا للمادة 

 ،إلى زوال الثقة عن المدین ویرجع سبب إسقاط آجال الدیون ،للنص على ذلك في الحكم فلا حاجة القانون،

 لما كان الأجل لا یسقطو  ]2[.دون تأخیر وعلى وجه الدقةالإفلاس  وجوب تحدید مركز المدین یوم شهرإلى و 

  :فهذا یستوجب ا،به إلا على الدیون التي یكون مدینا لا دائنا

تسقط آجال الدیون التي على المفلس ولیست الدیون التي للمفلس على الغیر، فلا یجوز لوكیل  .1

 .التفلیسة مطالبة الغیر أي مدین المفلس بالدیون التي لم یحل أجلها

 .أو اتفاقیة أو قضائیةتسقط كل الآجال الممنوحة للمدین سواء كانت قانونیة  .2

تسقط آجال جمیع الدیون سواء كانت عادیة أو مضمونة برهن أو امتیاز أو حق تخصیص وسواء  .3

 .كانت مدنیة أو تجاریة

تسقط آجال الدیون بالنسبة للمفلس دون كفیله أو المتضامنین معه في الدین، فلا یلزم هؤلاء إلا عند  .4

 ]3[.حلول الأجل

                                                           

  .8، ص 2009، ئراز ، الج17 زیاني فریدة، أثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعةم -1

  .183 سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص - 2

  .98وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  - 3
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  .الفردیة والإجراءات الدعاوىوقف : لثثاالفرع ال

د ار وقف كل دعوى شخصیة لأف ى الحكم بشهر الإفلاسیترتب عل ج ت ن قم 245المادة حسب 

ت ار العقا بناء على هذا توقف منذ صدور الحكم كل طرق التنفیذ سواء على المنقولات أوالدائنین، و  جماعة

 تلك الأموال، أما رهن حیازي أو عقاري علىمن جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو 

متابعتها أو رفعها إلا ضّد وكیل  طرق التنفیذ التي لا یشملها الإیقاف، فلا یمكنالدعاوى المنقولة أو العقاریة و 

  .محكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخلالتفلیسة أو إن كان لل

والتنفیذ على أمواله بعد شهر الإفلاس اضاة المفلس ویترتب على مبدأ منع كل دائن من الانفراد بمق

   :النتائج التالیة

o لأي دائن رفع دعوى على المفلس إنما یجوز له التقدم بدینه في التفلیسة لا یجوز. 

o  یحل وكیل التفلیسة محل الدائن في رفع الدعاوى باسمه. 

o  باسم المدین  غیر مباشرة أن یرفع دعوى - في حالة عدم قیام وكیل التفلیسة بذلك- یحق لكل دائن

للمطالبة بحقوقه لدى الغیر أو القیام بالإجراءات التحفظیة التي تعود بالمصلحة على جماعة الدائنین 

 ]1[.ككل ولیس على رافع الدعوى وحده

o التي رفعها الدائن حكم لصالحه، یقوم وكیل التفلیسة وحده بالتنفیذ  إذا صدر في الدعوى غیر المباشرة

 .یه رد المصاریف للدائن رافع الدعوىوفي هذه الحالة یجب عل

o إذا صدر الحكم برفض الدعوى، فإن الدائن وحده یتحمل المصاریف، ولیس له حق الرجوع على أحد 

o  إذا تم رفع أي دعوى ثم صدر الحكم بشهر الإفلاس فیجب وقف الإجراءات المباشرة، ویتولى وكیل

 .التفلیسة مباشرتها

o  التي رفعها وكیل التفلیسة، إذا كان هذا التدخل للدفاع عن یحق لكل دائن التدخل في الدعوى

   ] 2[.مصلحة خاصة إلى جانب المصلحة العامة أو لمساندة وكیل التفلیسة وتعزیز طلباته

  .رهن أموال المدین لمصلحة الدائنین: الفرع الرابع

 بالرهن ،شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنینحكم الناطق بیقضي ال ت من ق 254المادة  حسب

یكتسبها  على الأموال التيلمدین و بتسجیله فوار على جمیع أموال ا لتفلیسةالعقاري الذي یتعین على وكیل ا

 یفهم من خلال هذا النص أن حكم شهر الإفلاس ینتج عنه نشوء رهن عقاري على أموال. أولا بأول من بعد

  ]3[.الجدد سیكون لها أولویة على باقي الدائنینمنه فإن جماعة الدائنین المدین الحاضرة أو المستقبلیة، و 

                                                           
  .من ق م ج 190و 189انظر المادتین  -1

  .96وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -2
  .66أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -3
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  . آثار الحكم بالتسویة القضائیة :المبحث الثاني 

یستفید منه التاجر حسن النیة سيء الحظ  نظام وقائي سابق عن الإفلاس القضائیة التسویةتعتبر 

عبارة  وهو زه المالي،مرك بار اضطى إلى دیونه التجاریة لسبب أجنبي، مما أد دفعتوقفه عن قد الذي كان 

التسویة القضائیة لهذه الفئة من التجار  نظامئري از لهذا أقر المشرع الج عن عقد صلح بین المدین ودائنیه،

ة مجددا حرصا منه على اقتصاد وطني مبني على السرعة والائتمان، التجاری مادة مكانتهاستعللأخذ بأیدیهم و 

بعد  ظهرما یمنها و  ،قبل التصدیق على الصلحمنها ما یظهر  ثارالآ جملة من هذا النظام نیترتب عو 

  .لاحقا توضیحهیتم سما هذا التصدیق على الصلح، و 

  .إنشاء عقد الصلح: المطلب الأول

جماعة دائنیه، لأن الهدف مع  عقد الصلح أنها تمكن المدینب الإفلاستتمیز التسویة القضائیة عن 

یسمح له بالعودة إلى ممارسة أعماله التجاریة بالشكل الاعتیادي، ولیس  اتفاق بینهم الأساسي منها هو إبرام

لاستعادة كما یعتبر الحل الأمثل لجمیع الأطراف، فالمدین یستفید من فرصة جدیدة  .لتصفیة أمواله وقسمتها

ضمانة المجتمع یحافظ على تحقق حصولهم على حقوقهم بطریقة سلسة، و  یضمنون الدائنون، مكانته التجاریة

   .الائتمان التجاري

وقد . إجراءاتهاأحد في حین أن الصلح ما هو إلا  ،ویرى البعض أن الصلح هو التسویة القضائیة

      .ق ت ج من 335إلى  317في المواد من  المشرع الجزائري هنظم

  .تعریف عقد الصلح القضائي: الفرع الأول

مع التصدیق علیه من قبل  برم بین المدین ودائنیهاتفاق یهو الصلح القضائي أو صلح الأغلبیة ف

د المدین بتسدید دیونه، كلیا أو جزئیا، فورا أو بآجال، على أن یصبح حرا تجاههم وأن تغلق بمقتضاه یتعه

   ]1[.الإجراءات

تحت الرقابة القضائیة، ویتم بالموافقة علیه بالأغلبیة المزدوجة  الاتفاق المبرم بین المدین ودائنیههو 

وبالتصدیق من قبل المحكمة، وهو بذلك یختلف عن الصلح الودي الذي یخضع للقواعد المقررة في النظام 

  ]2[.الإجماعیة للدائنینالتعاقدي المدرج في القانون المدني، ویتم دون اللجوء للقضاء وبالموافقة 

  

                                                           
  .302راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1

  .110شیعاوي وفاء، المرجع السابق، ص  -2
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من ق ت ج بأن عقد الصلح هو اتفاق بین المدین  317وقد جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 

  . ودائنیه، الذین یوافقون بموجبه على آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منها

دائنه، فیتعهد مضمون عقد الصلح جملة من التعهدات یلتزم بها المدین التاجر تجاه جماعة ویكون 

بتسدید دیونه المستحقة كلیا أو جزئیا، حالا أو بآجال محددة لاحقا، غیر أنه لا یجوز التصالح مع المدین 

، كما تتوقف إجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الذي ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتدلیس

   .من ق ت ج 322الإفلاس بالتدلیس وفقا للمادة 

صدر بشأن المفلس حكم بعقوبة الإفلاس بالتدلیس قبل انعقاد جمعیة الصلح مباشرة أو بعد أن فإذا 

انقضت جمعیة الصلح وقبل عرضه على المحكمة للتصدیق، وجب على المحكمة أن تقضي برفضه فیعتبر 

ى الاجتماع كأن لم یكن، أما إذا أتهم الممدین بالتدلیس قبل انعقاد جمعیة الصلح، وجب دعوة الدائنین إل

الذي یجوز لهم فیه رفض الصلح مباشرة أو الانتظار إلى حین الفصل في أمر التدلیس، فإذا برئ منه المدین 

  ] 1[.عاودوا النظر في الصلح

 صیر یجوز إنشاء عقد صلح مع المدینثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتق وفي حالة ما إذا

الحكم في دعوى التفلیس بالتقصیر، حتى یستبینوا مدى جسامته، وذلك  كما یجوز الانتظار إلى حین صدور

ویحصل التصویت علیه من خلال انعقاد جمعیة المتصالحین  .للتصویت على منحه الصلح أو حرمانه منه

   ]2[.ویهدف الوصول للأغلبیة المزدوجة

  . عة القانونیة لعقد الصلح القضائيالطبی: الفرع الثاني

للصلح، هل هو حكم یصدره القضاء بعد توفر شروط  الفقه حول الطبیعة القانونیةرغم اختلاف 

، والرأي الراجح هو الذي أخذ به المشرع الجزائري إذ معینة، أو عقد كباقي العقود یبرم بین المدین ودائنیه

بمیزتین  من ق ت ج وما بعدها، لكونه یمتاز 317اعتبره عقدا من نوع خاص، ویتبین لنا ذلك من المادة 

  :تتمثل في

 بشروط معینة نه لا یبرم بین المفلس وكل دائن منفردا بل بین المفلس وجماعة الدائنینأ. 

  أنه لا یسري مفعوله بمجرد اتفاق الأطراف علیه كباقي العقود بل تجب موافقة القضاء علیه وإلا كان

  ]3[.باطلا

                                                           

  .110وفاء، المرجع السابق، ص  شیعاوي - 1

وتشمل أغلبیة الأصوات وأغلبیة ثلثي الدیون، الأولى الموافقة على الصلح من قبل النصف زائد واحد، الثانیة أن یكون مجموع  :الأغلبیة المزدوجة -2

  .304راشد راشد، المرجع السابق، ص . الدیون الموافقین على الصلح یساوي أو یزید على ثلثي مجموع الدیون المقبولة

  .110وفاء، المرجع السابق، ص  شیعاوي -3
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  .على الصلح ةقداصمالتسویة القضائیة قبل ال ثارآ :ثانيال مطلبال

 تهدف إلى حمایة المدین من جهة لعدم ،آثارعدة  ینتج عنه مدین في التسویة القضائیةقبول الإن 

عدم ضیاع أموال ب یونالد ضمان حمایة إلى منو  ،تنفیذ على أموال المدین المفلستسابق الدائنین في مجال ال

في  تتمثل ، وهيصلحال بالتصدیق على لتزو ا تعّد هذه الآثار زمنیة حیث فیها، كم تصرفالمدینهم المفلس ب

  .جال الدیونسقوط آ ،ءات التنفیذیةااوى والإجر وقف الدع ر المدین في إدارة أمواله،ار استم

  ر المدین في إدارة أموالهااستمر : الفرع الأول

عن إدارة أمواله  المدینتؤدي إلى غل ید  التسویة القضائیة لا ءاتار صدور الأمر بافتتاح إج إن

الذي توقف عن دفع  د أن ینقذ المدینار أ الجزائري فالمشرع، الإفلاسنظام كما هو الشأن في  ،التصرف فیهاو 

ومن آثاره التي قد تزید من اختلال مركزه المالي، والإضرار  نظام الإفلاس، وةقسو مة ار من ص دیونه التجاریة

على طلب الصلح  بذلك لیشجعه ،التصرف فیهاغل یده عن إدارة أمواله و  منهاو  بسمعته ومكانته التجاریة،

  .لیستمر في إدارة أعماله التجاریة بشكل یسمح له بحمایة وصیانة حقوقه ویضمن حقوق دائنیه ،الواقي

التفلیسة  وبمعونة وكیل یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة من ق ت ج فإنه 277وحسب المادة 

 في یكون له الحق المدین التاجرأي أن  ،الصناعیةمؤسسته التجاریة و تابعة استغلال إذن القاضي المنتدب مو 

 ، ولكنالتجاری هنشاطتطلبها یالتصرفات التي مال و الأع جمیعب والقیام التجاري محلهفي  مواصلة استغلال

  .، ورقابة القاضي المنتدبف الوكیل المتصرف القضائيار تحت إش

للاستمرار في طلب إذن من المحكمة  التسویة القضائیةوعلیه یكون على المدین الذي استفادة من 

ف الوكیل المتصرف ار شلإلأنه یكون خاضعا  لحالة یكون المدین مقیدافي هذه او إدارة أمواله والتصرف فیها، 

ئري بأن الحكم بالتسویة القضائیة یؤدي از المشرع التجاري الج ، كما أضاف، ولرقابة القاضي المنتدبالقضائي

 ]1[.المستقبلیة وعلى أموال المدین الحاضرة أو ،لصالح جماعة الدائنین رهن عقاري بحكم القانونإلى ترتیب 

  

  

  

                                                                                                                                                                             
  

العلوم السیاسیة، فرع قانون الأعمال، الحقوق، كلیة الحقوق و  ، التسویة القضائیة في القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيبراهمي شیهیة -1

  .46، ص  2013جامعة بجایة،
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  .وطرق التنفیذ الشخصیة الدعاوى وقف: الفرع الثاني

الفردیة الموجهة ضد ءات ار الإجالمشرع وقف جمیع الدعاوى و من أجل ترتیب التسویة القضائیة قرر 

ءات ار الدائنین وكذلك تسهیل إج القاعدة هو عدم الإخلال بمبدأ المساواة بینالهدف من تقریر هذه و  ،المدین

  ]1[.ر في تجارته دون جدوىار الاستم من جعلت بات التيار ضطالاجل حمایة المدین من أسعي من الالصلح و 

التي جاء فیها أنه یترتب على الحكم التسویة القضائیة من ق ت ج  245وهذا ما نصت علیه المادة 

، سواء توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ ،كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، وبناء على هذاوقف 

على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو رهن حیازي أو 

یشملها الإیقاف، فلا یمكن عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقاریة وطرق التنفیذ التي لا 

  .متابعتها أو رفعها إلا ضد المدین ووكیل التفلیسة

  .سقوط آجال الدیون :ثالثالفرع ال

إلى جعل الدیون غیر  من ق ت ج على أنه یؤدى الحكم بالتسویة القضائیة 246تنص المادة 

وإذا كانت هذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه . المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین

الحكم بالتسویة القضائیة، فیجري تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف 

  . في تاریخ الحكم

المدین  جال الدیون التي هي في ذمةآس یترتب علیه بقوة القانون سقوط إن صدور حكم شهر الإفلا

للوصول إلى الحل المناسب الذي یضمن  ،حقوقهو  ، إذ أن ذلك یعتبر ضروري لحصر دیون المفلسالمفلس

للتاجر الذي تحصل على التسویة القضائیة لیتفادى شهر إفلاسه  لكن الأمر یختلف بالنسبة ،حقوق الدائنین

فتوقف عن دفع دیونه التجاریة، لهذا فالمشرع قد خالف الصواب في ترتیب  أن اضطربت أعماله المالیةبعدما 

جال الدیون تضاف إلى آن قاعدة إسقاط أ القضائیة، ذلك ءات التسویةار بافتتاح إج هذا الأثر على الأمر

  ]2[.ئهالم یقم المدین بوفا الدیون المستحقة الآجال التي

  

  

                                                           

  .339، المرجع السابق، ص عزیز العكیلي -1

  .339المرجع السابق، ص  ،عزیز العكیلي -2
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  .على الصلح ةقادصمثار التسویة القضائیة بعد الآ :لثالثا مطلبال

یخضع الصلح الذي أبرم بین المدین ودائنیه للتصدیق علیه من المحكمة المختصة، وتكون متابعة 

التصدیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه التعجیل، وعادة ما یكون المدین، ولا یمكن للمحكمة الفصل فیه 

فإذا حصلت معارضة خلال هذه . من ق ت ج 323یام المحددة في المادة إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أ

على أن یرفع القاضي المنتدب في جمیع . المهلة، تبت فیها المحكمة وفي موضوع التصدیق بحكم واحد

  .الأحوال وقبل البت في موضوع التصدیق إلى المحكمة تقریرا عن ممیزات التسویة القضائیة وقبول الصلح

ترفض المحكمة التصدیق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم، أو قیام 

ویجوز أن . أسباب ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنین تكون بحكم طبیعتها حائلا دون الصلح

. تحدید مهمتهم یعین في حكمة المصادقة على الصلح مندوب واحد إلى ثلاثة مندوبین لتنفیذ الصلح، مع

    .   من ق ت ج 228ویتعین نشر أحكام التصدیق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة 

جل أالدائنین من بین المدین و  حظ، یعقدال یستفید منها التاجر حسن النیة سيء الذيالصلح الواقي و 

على  الأهمیةمن غایة  ثار فيجملة من الآیترتب علیه  ،وضمان حقوقهم صل إلى تفادي شهر إفلاسهالتو 

كما في أمواله  إدارة ود الواردة على تصرفات المدین ویسترجع حریةحیث تزول القی ،الدائنینكل من المدین و 

  .بدیونهم، مطالبةالن حق و لدائنا ؤكدی

  .بالنسبة للمدین: ولالأ فرع ال

 الفترةتزول كل آثار  مكتسبا قوة الشيء المقضي فیه على الصلح تصدیقال أن یصبح حكم بمجرد

 الوكیل المتصرف القضائي ، وتتوقف مهامحریة إدارة أمواله والتصرف فیها حیث یستعید المدینالسابقة، 

 تنفیذ شروط الصلحب مدى التزام المدین قبةار لم ئهط إبقاار شتا ما لم یتم ،والمندوب المكلف بتنفیذ الصلح

   .المتفق علیها

یبقى  إلا أنهبموجب عقد الصلح المصادق علیه،  شهر إفلاسه یصبح المدین في مأمن منوعلیه 

عن دفع  ثانیة المدین أو توقفطاله البطلان، أو  ،الصلح لعدم تنفیذ شروطهعقد إذا فسخ  فلاسمهددا بالإ

التسویة القضائیة بعد التصدیق على الصلح بالنسبة للمدین آثار وتظهر  .التي لا یسري علیها الصلح هدیون

  :النحو التاليعلى 
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یصبح  من شهر الإفلاس بعد التصدیق على الصلح الواقي :الصلحعقد فیذ شروط التزام المدین بتن .1

تضمنها الصلح كما هي دون أي تعدیل، فیصبح ملزما بوفاء  المدین ملتزما بتنفیذ كافة الشروط التي

فلا یجوز للمدین أن یطلب تخفیض قیمة التزاماته،  ،المحددة في الصلح أقساط الدیون في مواعیدها

فیجب احترام شروط  ،ولا یجوز له أن یطلب تعدیل شروط الصلح ،جال وفائهاآ ولا أن یطلب تمدید

المتفق علیه بین  على المدین أن ینفذ كافة الشروط الواردة في عقد الصلح أي ]1[.الممنوحة الصلح

 یندائنللیحق لكل  بذلك ولا النظام العام، وإذا لم یقم قانونتخالف اللا  اهطالما أن المدین ودائنه،

على سبیل  مبالحقوق الممنوحة له أو الاحتجاج أمام القضاء ،مى حقوقهعل یحصلوال یلملاحقة الكف

لم  أن المدین وطالما ،إفلاس المدین الصلح وشهرعقد فسخ  واأن یطلب مك یحق لهذل وبعد .التأمین

 ]2[.ثان جدید الحصول على صلح لا یستطیع، فشروط الصلح الواقي یقم بتنفیذ

القیام بجمیع  یبقى المدین قائما بإدارة أمواله ویثابر على أثناء إجراءات الصلح :إدارة المدین لأمواله .2

وأنه لا یسري  ،المنتدب ولكن تحت إشراف المراقب وإدارة القاضي الأعمال العادیة المختصة بتجارته

یعقدها المدین أثناء إجراءات  والكفالة التي ،بالنسبة للدائنین الهبات وغیرها من التصرفات المجانیة

الصلح الواقي، وینطبق ذلك على قیام المدین باقتراض المال، أو إجراء بیع لا دخل له في ممارسة 

ه أن یحق لالذي لا  لمنتدبعقاري بدون ترخیص من القاضي ا تجارته، أو إقامة رهن أو تأمین

 ]3[.إذا كانت فائدته جلیة واضحة رخص بذلك إلای

الذي استفادة من الصلح الواقي من شهر للمدین  حقلا ی :جدیدثان حرمان المدین من طلب صلح  .3

صلح لا فصلح على  ،ولجدید أثناء تنفیذ الصلح الأ ثانطلب الحصول على الصلح إفلاسه، تقدیم 

عدم التزام المدین بتنفیذ شروط الصلح الأول، وتوقفه عن الدفع للمرة الثانیة، وهذا ما  ذلكو  ،یجوز

الحظر على هذا ولا یقتصر نطاق  ثان، من صلحیثبت عدم جدیته في إبرام عقد الصلح إذ لا جدوى 

  .ویتم شهر إفلاسه ه،ل یمتد أیضا إلى ما بعد فسخفحسب ب الأول فترة تنفیذ الصلح

حفاظا على حقوق الدائنین حظر القانون على المدین القیام ببعض  :بتصرفات معینةحظر القیام  .4

للآثار المترتبة على تصدیق الصلح من أن تحقق التوازن بین مصلحة المدین في  إذ لابد ،التصرفات

                                                           

  .605، صالمرجع السابق ،كمال طه مصطفي -1

  .114 ، ص5.200للنشر والتوزیع، عمان، ، دون طبعة، دار الثقافة)ةدراسة مقارن( نشأة الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس -2

33  .115ص سابق، المرجع ال، شأة الأخرسن -3
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 وبین مصلحة الدائنین في استیفاء دیونهم وتنفیذ شروط الصلح، لذا فقد حظر القانون ،أمواله إدارة

 :ى المدین التصرفات التالیةعل

o أو  قد الصلح أن یبیع أو یرهن عقارات یحق للمدین قبل أن ینفذ جمیع ما التزم به في علا

 .أن ینشئ حقوق تأمین

o  أن یتخلى عن قسم ،الصلح أن ینفذ جمیع ما التزم به في عقدلا یحق للمدین بوجه عام قبل 

أمواله، إلا أن هذه الحریة لا یجوز أن تتجاوز إدارة  حریة في ىفالمدین یعط ،من موجوداته

فإذا كان ما قام به المدین قد أدى إلى التخلي عن قسم  ما تستلزم ماهیة تجارته أو صناعته،

صناعته لا تستلزم ذلك فإن هذا التصرف یترتب علیه  من موجوداته وكانت ماهیة تجارته أو

  ]1[.المدین على تنفیذ شروط الصلحإضعاف قدرة  إلحاق الضرر بالدائنین، ویؤدي إلى

  .بالنسبة للدائنین :ثانيالفرع ال

لكن لكل قاعدة  ،الدائنین اعةعلى عاتق جم آثار عدیدة تترتبحكمة على الصلح بعد مصادقة المی

  :لذلك سیكون إجمالها فیما یلي ،ثارآ هذه استثناء حیث یمكن إیجاد دائنون مستثنون من

نین سواء ملزما لكافة الدائ التصدیق على الصلح یجعلهإن  :على جمیع الدائنین سریان الصلح .1

الدائنین ذوي الامتیاز والمرتهنین  غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل ،كانت دیونهم حققت أم لا

أثناء التسویة  الدائنین العادیین الذین نشأ حقهم ولا قبل ،همالذین لم یتنازلوا عن تأمین اعقاری

سواء الذین وافقوا  ،إجباري على جمیع الدائنین العادیین جعلهتالصلح  والمصادقة على ]2[.القضائیة

 وا،و لم یحضر أالذین حضروا جلسة التصویت و ، أو امتنعوا عن التصویت علیه اعترضوا أویه عل

المدین مع  البیان المقدم منبالاستئناف، وحتى الذین لم یذكروا في أو  ةضمعار تقدموا بال والذین

  ]3[.ذا كانوا قد أثبتوا دیونهمإطلب الصلح 

كما قلنا سابقا یسري الصلح الواقي على الدائنین العادیین  :الدائنون المستثنون من آثار الصلح .2

 :الصلح على عدد من الدائنین وهم كالآتي فقط، ومن ثم فلا یسري هذا

                                                           

  .116ص سابق، المرجع ال، الأخرس نشأة -1

  .من ق ت ج 330انظر المادة  -2

34  .121ص سابق، المرجع ال، الأخرس نشأة -3
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o  أصحاب الدیون الممتازة، والدائنین المؤمنة دیونهملا یسري الصلح الواقي على الدائنین 

 هم أو اشتركوا في التصویتإلا إذا تنازلوا عن تأمین ،منقولبرهن أو تأمین منقول أو غیر 

 .على الصلح

o حكم التصدیق على الصلح لا یكون نافذا في حق الدائنین العادیین الذین لم یحظروا اجتماع 

 لم تكن المحكمة قد أمرت بنشر أمرها بافتتاح إجراءاتإذ ، وا للحضورمولم یعل الدائنین

 .الصلح الواقي في الصحف

o ورسوم لا یسري الصلح على دیون النفقة ولا على المبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب. 

o 1[.یونهم بعد تقدیم طلب الصلحلا یسري الصلح الواقي على الدائنین الذین نشأت د[ 

بموجب عقد الصلح المصادق علیه من طرف المحكمة  :لمشمولة بالصلحمنح الآجال للدیون غیر ا .3

منح الآجال له على النحو الذي یریده، فیجوز بكل حریة و واله توجیه أم لمدینالمختصة، فإنه یجوز ل

من ق ت ج على  334و 333وحسب المادتین  جزء منها، ءإبراأو  حمشمولة بالصلغیر ال هلدیون

أیضا أن یتضمن  هكما یمكنالصلح تقسیط دفع دیونه، عقد في  المدین التوالي، فإنه یمكن أن یشترط

هذا التنازل یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبیعیا،  أن ، علىنو عن جزء من الدیللمدین  التنازل

لم  الجزائري المشرع الملاحظ هنا أنو  ]2[.الیسر ویجوز أن یقبل المدین الصلح مع اشتراط الوفاء عند

 .من دیونهم المحققة تجاه مدینهم الحد الذي یجوز للدائنین التنازل عنه یبین

                                                           

  .124نشأة الأخرس، المرجع السابق، ص  -1

  .من ق ت ج 334و 333انظر المادتین  -2
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 .        انتهاء الإفلاسطرق  :المبحث الأول         

إن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بشأن المدین الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة، یضعه 

بما  ،قسمة غرماء إلى تصفیة أمواله وقسمة ناتجها لفائدة جماعة دائنیهفي حالة إفلاس، ویؤدي هذا الحكم 

من الضروري أن تنتهي حالة الإفلاس بسرعة حتى إنه أن المعاملات التجاریة تمتاز بالسرعة الائتمان، ف

  أخذ الدائنون حقوقهم ویحافظ المدین المفلس على حقوقه في الوقت نفسه، وی

حالة  عدة طرق قانونیة تضمن بها الحقوق قدر الإمكان وهي؛ في المدین إفلاسحالة انتهاء  ویتمثل

حالة إقفال التفلیسة لعدم كفایة و نین ورد الاعتبار، حالة اتحاد الدائبین المدین وجماعة الدائنین، و  الصلح

  .أموالها أو لانقضاء الدیون

  .دائنیهجماعة الصلح بین المدین و حالة : المطلب الأول

 یمكن للمدین إجراءاته ونفاذه، مع الإشارة أنهو  على الصلح القضائي في هذه الحالة نقتصرسوف و 

، وهو ما یعرف هومصاریف الإجراءات القضاء لتفادي بطء دون اللجوء إلى مع جماعة دائنیه الحأن یتص

  .لاتفاقيأ بالصلح الودي أو

  .مفهوم الصلح القضائي: الأولفرع ال

ثم إلى مضمونه، وبعدها  ، في البدایة إلى تعریفهسوف نتطرق حتى نحدد مفهوم الصلح القضائي، 

  .طبیعته القانونیة

  .تعریف الصلح القضائي: أولا

عقد الصلح هو اتفاق بین المدین ودائنیه الذین یوافقون بموجبه على من ق ت ج  317حسب المادة 

  .آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منمها

اتفاق یبرم بین المدین ودائنیه مع التصدیق علیه بأنه  ،الصلح القضائي أو صلح الأغلبیةكما یعرف 

و جزئیا، فورا أو آجالا، على أن یصبح حرا من قبل القضاء، بمقتضاه یتعهد المدین بتسدید دیونه كلیا أ

ویبرم هذا العقد من طرف الدائنین الذین یتداولون في جمعیة عامة، طبقا . تجاههم وأن تغلق الإجراءات

للشروط الخاصة بالأغلبیة، إنه یفرض على جمیع الدائنین، الغائبین والمعترضین، فله إذن طبیعة الاتفاقیة 

  ]1[.الجماعیة
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 ویتم بالموافقة علیه ین ودائنیه تحت الرقابة القضائیةالاتفاق المبرم بین المدبأنه ویعرف أیضا 

أو جزئیا فورا أو یا وبمقتضاه یتعهد المفلس بتسدید دیونه كل ،بالأغلبیة المزدوجة وبالتصدیق من قبل المحكمة

فمتى تحققت حالة  ،التدلیس غیر أنه لا یجوز التصالح مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه بریئا من ،بآجال

ذا إأما  جت  من ق 322نصت علیه المادة  الإفلاس بالتدلیس توقف إجراءات الصلح مع المفلس وهذا ما

ومع ذلك یجوز للدائنین الانتظار إلى ما بعد  مانع من التصالح مع المفلس فلاس بالتقصیر فلاكان الإ

  ]1[.س أو حرمانه منهدعوى للنظر في مدى وجوب منح الصلح للمفل الفصل في

  .مضمون عقد الصلح: ثانیا

یمكن أن یشترط في الصلح بالدیون، و  وفاءللجدیدة جالا آعادة منح المدین عقد الصلح یتضمن 

على أن  ،هم عن جزء من الدیونمدینصالح ل نیالدائن تنازل الصلح یتضمن ویمكن أن، تقسیط دفع الدیون

   ]2[.الوفاء عند الیسرط ار تشا أیضا أن یتضمن مكنوی هذا التنازل یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبیعیا،

  : بالإضافة إلى العناصر التالیة

o تعیین شخص المدین المفلس. 

o تعیین جماعة الدائنین. 

o تحدید قیمة الدیون المحققة وطبیعتها القانونیة. 

o  المراقبین إن كان لهم محلنص مقترحات المدین ورأي. 

o الالتزام بدفع حصة إلا من قیم أجنبیة عن أموال الشركة لا یجوز أن یتضمن الصلح. 

o التوقیع على الصلح حال انعقاد الجلسة.  

  .طبیعته القانونیة: ثالثا

للصلح هل هو حكم یصدره القضاء بعد توافر شروط  رغم اختلاف الفقه حول الطبیعة القانونیة        

معینة، أو عقد كباقي العقود یبرم بین المدین ودائنیه، والرأي الراجح هو الذي أخذ به المشرع الجزائري، إذ 

من ق ت ج وما بعدها لكونه یمتاز بمیزتین  317،  ویتبین لنا ذلك من المادة اعتبره عقدا من نوع خاص

   :تتمثل في

o وبشروط معینة یبرم بین المفلس وكل دائن منفردا بل بین المفلس وجماعة الدائنین أنه لا. 

o  وأنه لا یسري مفعوله بمجرد اتفاق الأطراف علیه كباقي العقود بل یجب موافقة القضاء علیه وإلا

  ]3[.كان باطلا

                                                           

  .110وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1
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  .إجراءات الصلح :الثاني لفرعا

؛ وفقا لما نص علیه القانونیمر الصلح القضائي بین المدین ودائنیه، بمجموعة من الإجراءات 

، المعارضة بالأغلبیة المطلوبة ى عقد الصلحالتصویت عل استدعاء الدائنین، المداولة على مضمون الصلح،

  .في الصلح، المصادقة علیه

  .الدائنینجماعة  استدعاء: أولا

باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في  التسویة القضائیة یقوم القاضي المنتدبمتى قبل المدین في 

مدى الثلاثة أیام التالیة لإقفال كشف الدیون، أو إن كان ثمة نزاع ففي مدى ثلاثة أیام من القرار الصادر من 

ات تنشر في الصحف المحكمة، ویقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم ویكون ذلك بإخطار 

فإن كان  من طرف وكیل التفلیسة، ضمن ظروف شخصیةة إلیهم أو موجهالمختصة بالإعلانات القانونیة 

ثمة  اقتراح بالصلح یبین الاستدعاء أن الجمعیة تستهدف أیضا إبرام الصلح بین المدین ودائنیه، وأن دیون 

  . الذین یشتركون في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة سواء في العدد أو في مقدرا المبلغ

قترحات المدین، كما ترفق بالاستدعاء خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشأن الصلح ونص م

    ]1[.فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات قیام حالة الاتحاد. ورأي المراقبین إن كان لهم محل

  .الصلح على مضمونالمداولة  : اثانی

جمعیة الصلح یدعى إلیها المدین والدائنون الذین تحققت  يقد الصلح مع المفلس فتتم المداولة في ع

ي المنتدب وتنعقد الجمعیة برئاسته طرف القاضوتوجه الدعوة من  ،والذین قبلت دیونهم مؤقتاوتأیدت دیونهم 

الجمعیة تقریرا  ویبدأ الاجتماع بعرض الوكیل المتصرف القضائي على . في المكان والزمان الذین عینهما

 ا،الصلح ویتم مناقشتهحاته في المفلس مقتر  ا من إجراءات أو أفعال، ثم یعرضعن حالة التفلیسة وما تم فیه

  ]2[.التصویت الاتفاق علیه وتطرح بعد ذلك على ن الوكیل المتصرف القضائي ما تم في الجمعیة وما تمو وید

  .على الصلح تالتصوی: ثالثا

فه، ویجب تنعقد الجمعیة تحت رئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من طر 

مزودا  من یمثلهم في الجمعیة عنهم أن ینیبواأو  اصهمشخأن یحضروا بأ لدائنینأن یحضر المدین شخصیا ول

المالي  المركز، وبعد التعرف على دف إبرام عقد الصلحبهبتفویض ما لم یكن معفى من تقدیمه قانونا، وذلك 

  ]3[.وإمكانیاته، یٌشرع في التصویت على الصلحللمدین 

                                                           

  .من ق ت ج 317و 314 دتینانظر الما -1

  .180-170 ص ص ،فقي، المرجع السابقالحمد السید م -2

  .من ق ت ج 321انظر المادة  -3
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الذین قبلت دیونهم بصفة نهائیة أو مؤقتة، أما الدائنین  یثبت الحق في التصویت لجماعة الدائنینو 

القانون من المشاركة في التصویت على الصلح إلا  المرتهنون وأصحاب حقوق الامتیاز والاختصاص فمنعهم

إذا تنازلوا عن تأمیناتهم، وذلك للاختلاف مركزهم عن مركز الدائنین العادیین لما لدیهم من ضمانات تمكنهم 

في حالة التصویت على  ء حقوقهم، وتحقیقا للمساواة بین الدائنین اسقط القانون هذه التأمیناتمن استیفا

 319ة یین بقوة القانون طبقا لنص الماددائنین عاد افإذا أعطوا أصواتهم دون أن یتنازلوا، أصبحو  ]1[الصلح

الاتفاقات التي یعقدها المفلس ببطلان من ق ت ج  386 المادة  تقضوتحقیقا للمساواة أیضا  ج، ق تمن 

  .مع بعض الدائنین لتقریر مزایا خاصة مما یجعلهم یمتازون عن بقیة الدائنین

 وهي التي تمثل النصف زائد واحد من مجموع الدائنین  أو أغلبیة الأصوات،: الأغلبیة العددیة

أحد الدائنین فیحق المقبولة دیونهم، ولیس للدائن إلا صوت واحد مهما كانت قیمة دینه، وإذا توفي 

 ]2[.لورثته التصویت بدلا عنه، ولكن بصوت واحد مهما تعددوا

من ق ت ج فإنه لا یقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبیة العددیة  318وحسب المادة : أغلبیة الدیون

للدائنین المقبولین نهائیا أو وقتیا، على أن یمثلوا الثلثین لجملة مجموع الدیون، إلا أن دیون الذین لم یشتركوا 

سب ولا تح. في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة في العدد أو في مقدار المبالغ، ویمنع التصویت بالمراسلة

  ]3[.الدیون الممتازة أو المضمونة برهن أو حق تخصیص

أغلبیة عددیة (من ق ت ج فإن المشرع الجزائري یشترط تحقق الأغلبیة المزدوجة  318وحسب المادة 

ویمكن تلخیص  .وذلك حتى لا یتعسف الدائنون في استعمال حقهم، إعمالا لمبدأ المساواة) وأغلبیة الدیون

  ]4[:حو التالينتائج التصویت على الن

 .لم تتوافر الأغلبیة المزدوجة یفشل اقتراح الصلح، ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانونإذا  .1

إذا توافرت الأغلبیة المزدوجة یقع الصلح وتتم المصادقة علیه من طرف المحكمة حال انعقاد الجلسة  .2

 .وإلا كان باطلا

إذا توافرت أغلبیة واحدة تستمر المداولة بمیعاد ثمانیة أیام دون مهلة سواه، وتنعقد الجمعیة الثانیة  .3

 . لمداولة مقترح الصلح من جدید، ویعتبر التصویت السابق لاغیا

                                                           
  .147محرز، المرجع السابق، ص  أحمد - 1
  .114وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  - 2

  .من ق ت ج 319انظر المادة  -3
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ویجوز لكل دائن أن یصوت عكس ما صوت به في الاجتماع الأول، كما یجوز للمدین المفلس أن یتقدم 

جدیدة، وتبقى نهائیة القرارات التي اتخذها الدائنون وكذلك ما أعطوا من الموافقات نهائیة ومكتسبة، باقتراحات 

  ]1[.ما لم یحضروا لتعدیلها في الاجتماع الأخیر، أو یكون المدین قد عدل اقتراحاته خلال المهملة

  .في الصلح المعارضة :رابعا

الصلح،  حق المشاركة في لجمیع الدائنین الذین كان لهم ج فإنه یحق ق تمن  323المادة  بموجب

عین إبلاغها للمدین توی ،تكون المعارضة مسببةو  أن یعارضوا فیه، أو الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه،

، وتتضمن إعلانات بالحضور الثمانیة أیام التالیة للصلح وإلا كانت باطلةفي  وكیل المتصرف القضائيو 

وفي حالة المعارضة التسویفیة أو التعسفیة یجوز أن تطبق على المعارضة غرامة . محكمةلأول جلسة لل

  .دج 5000مدنیة لا تتجاوز 

ولا یمكن لأي دائن لم یتقدم بالمعارضة أن یطعن في الصلح، كما لا یجوز أن تقدم المعارضة من 

  .عنه ئي الذي یعتبر ممثلاالمدین لأنه هو الذي قدم اقتراحات الصلح، ولا من وكیل المتصرف القضا

من ق ت ج فإنه إذا كان الحكم في المعارضة متوقفا على الفصل في مسائل  324بموجب المادة 

تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بالإفلاس، توقف هذه المحكمة 

وتحدد المحكمة میعادا قصیرا یلتزم الدائن المعارض . الحكم في المعارضة لما بعد الفصل في تلك المسائل

  .  ن یرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وأن یثبت متابعته للطلببأ

التالیة للصلح من ق ت ج فإذا حصلت معارضات خلال مهلة الثمانیة أیام  325وبموجب المادة 

والتي لا یمكن للمحكمة الفصل في التصدیق علیه إلا بعد فوات هذا المیعاد، تبت المحكمة في المعارضات 

   .بحكم واحد وفي موضوع التصدیق

  .الصلح على مصادقةال :خامسا

من احترام القواعد لتأكد  ع الصلح لتصدیق المحكمة،خضی ج ق تمن  325ة بموجب الماد

التعجیل ، وتكون متابعة التصدیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه راءات المقررة قانونا لعقد الصلحوالإج

، ولا یمكن للمحكمة أو الوكیل المتصرف القضائي لإنهاء التفلیسة تهالعودة على رأس تجار  جلأكالمفلس من 

  . الفصل فیه إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أیام المحددة قانونا

                                                           
  .من ق ت ج 320 انظر المادة -1
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من ق ت ج یرفع القاضي المنتدب في جمیع الأحوال وقبل البت في موضوع  326وحسب المادة 

من ق ت ج  327حسب المادة و  .حوقبول الصلممیزات التسویة القضائیة  عن اتقریر  المحكمة إلى التصدیق،

والإجراءات المقررة قانونا  لها عدم مراعاة الشروط ثبتأن ترفض التصدیق على الصلح إذا  للمحكمةفإن 

توقیع الدائنین على عقد الصلح في نفس الجلسة التي تم  أو عدم ،لانعقاده، مثل عدم توافر الأغلبیة المزدوجة

، كعدم مسك المدین لدفاتر العامة للمصلحةرجع سباب تلأیق على الصلح التصد كما لها رفض ،فیها

التجاریة منتظمة تبین حقیقة مركزه المالي، أو لمصلحة الدائنین كأن یقدم المدین ضمانات غیر كافیة لتنفیذ 

  .شروط الصلح، أو إذا منح آجالا طویلة للسداد رغم أن ظروفه المالیة تمكنه من السداد في وقت اقصر

ویصبح الحكم القاضي برفض التصدیق على الصلح حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، إذا لم یطعن 

  .، ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانونفیه بالمعارض أو بالاستئناف

  .آثار الصلح وانقضائه: الفرع الثالث

دها المشرع الجزائري ، والتي حدسوف نبین الآثار المترتبة عن صدور الحكم بالتصدیق على الصلح

  . ء هذا الصلح القضائينقضالا القانونیة طرقال، وبعدها نبین بموجب أحكام القانون التجاري

  .ثار الصلحآ :أولا

بین المدین وجماعة دائنیه والمصادقة علیه من طرف الجهة القضائیة  الصلحعن انعقاد یرتب 

نذكرها على النحو من ق ت ج  335إلى  330حددها المشرع الجزائري في المواد من المختصة عدة آثار 

  :التالي

o العادیین الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم  ملزما لكافة الدائنین التصدیق على الصلح یجعله

 قبل الدائنین الصلحب یمكن الاحتجاجلا  غیر أن، دیونهم أم لا حققتكانت بشهر الإفلاس، سواء 

الدائنین العادیین الذین نشأ ولا قبل  ،همالذین لم یتنازلوا عن تأمین عقاریا الامتیاز والمرتهنین يذو 

  .هم أثناء مدة التسویة القضائیة أو الإفلاسحق

o  لا تقبل بعد التصدیق أیة دعوى ببطلان الصلح إلا لسبب الغش الذي یكتشف بعد هذا التصدیق

 . لغة في الخصومنتیجة إخفاء بعض الأصول أو المبا

o بمجرد أن یصبح حكم التصدیق مكتسبا قوة الشيء المقضي  الوكیل المتصرف القضائي تتوقف مهام

الوكیل  ى الحال أن یقدماقتض أمواله، وإذافیه، ویسترجع للمدین حریة الإدارة والتصرف في 

 سحبوإذا لم یي المنتدب، بحضور القاض للمدین، أجري هذا الإجراء حسابا المتصرف القضائي
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 هذا الأخیر مسئولا عنها لمدة عامالتي سلمها للوكیل المتصرف القضائي بقي  أوراقه وسنداتهمدین ال

 توقفتالذي و كله  هذاي المنتدب محضرا بالقاضبمعرفة ویحرر  اعتبار من یوم تقدیم الحساب،

 .عند ذلك همامه

o وتنحصر آثار قید الرهن العقاري في یبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنین لسداد حصص المصالحة ،

 .مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق

  .طرق انقضاء الصلح: ثانیا

الفسخ المقررة في القواعد نظرا لتمتع عقد الصلح بطبیعة خاصة فإنه لا یخضع لقواعد الإبطال و 

إلا  أو فسخه إبطاله فلا یجوز لذلك ،تتطلب الإبقاء علیه لحة المدین وجماعة دائنیهكما أن مص ،العامة

  .في بطلان عقد الصلح وفسخهمن ق ت ج  346إلى  340، وقد جاءت المواد من لأسباب معینة

 341یعتبر عقد الصلح باطلا في حالة تحقق السببین المذكورین في المادتین  :الصلحعقد ن  لابط .1

  وهما؛من ق ت ج  342و

o بعد التصدیق على الصلح، ویقع هنا البطلان بقوة  الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس

 .، ویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر التحفظیة التي تراها مناسبةالقانون

o  ظهور غش من المفلس بعد التصدیق على الصلح حتى ولو لم یصدر بشأنه حكم الإدانة بالإفلاس

ثرة عددهم أو تضخم دیونهم مما بالتدلیس، كقیام المفلس بإخفاء بعض أمواله لإیهام الدائنین بك

 ] 1[.یجعلهم یمنحونه الصلح

 340أخضع المشرع الجزائري فسخ عقد الصلح للقواعد العامة، فذهبت المادة  :فسخ عقد الصلح .2

المتفق من ق ت ج إلى أنه إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح، كالامتناع عن دفع أقساط الدیون 

فإنه یجوز طلب التنفیذ العیني أو رفع طلب فسخه إلى المحكمة التي علیه في مواعید استحقاقها، 

. صدقت علیه، ومتى قضت المحكمة بالفسخ انهار الصلح لكل الدائنین لأنه غیر قابل للتجزئة

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بفسخ الصلح، ولا یترتب عن فسخ الصلح إبراء الكفلاء 

جزئیا، بخلاف البطلان الذي تبرأ فیه ذمة الكفیل إلا إذا كان عالما  المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو

   ] 2[.بالتدلیس أو الغش
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 :عقد الصلح أو فسخه لانثار بطآ .3

إذا أبطل الصلح أو فسخ یقوم الوكیل المتصرف القضائي فورا بجرد من ق ت ج  343 حسب المادة

الأوراق المالیة والأسهم والأوراق على أساس القائمة القدیمة وبمعونة القاضي الذي وضع الأختام، ویقوم 

ویجري حالا نشر موجز للحكم الصادر، ودعوة . بتحریر قائمة ومیزانیة تكمیلیة إذا اقتضى الحال ذلك

  .    الجدد إن وجدوا لیقدموا مستندات دیونهم للتحقیق وفقا للأوضاع المنصوص علیها قانونا للدائنین

عن الصلح، من قبل زوال كل الآثار التي ترتبت  بطلان الصلح أو فسخهب عن صدور حكمیترتب 

الوكیل  عودات، حیث یجراءلإاستئناف االحاجة إلى صدور حكم جدید بشهر إفلاس المدین، وبالتالي یتم  دون

  .تاموضع الأخیأمر مجددا بالذي  المنتدب يمعونة القاضومباشرة إلى مهامه، بائي فورا المتصرف القض

من ق ت ج فإنه لا یبطل ما أجراه المدین من أعمال بعد حكم التصدیق وقبل  345وحسب المادة 

أو فحكم إبطال الصلح  ]1[انونإبطال أو فسخ الصلح، إلا ما جرى منه تدلیسا بحقوق الدائنین طبقا لأحكام الق

  .لیس له اثر رجعيفسخه 

  .المفلس أمواللي عن الصلح عن طریق التخ :الثاني المطلب

خلى عن كل دائنیه عن طریق الاتفاق بأن یتجماعة التصالح مع  حق للمدینالجزائري أجاز المشرع 

   .من ق ت ج 348و 347وقد نظمت هذا الصلح المادتین  ،أمواله أو عن جزء منها

هو عبارة عن اتفاق بین المدین المفلس وجماعة دائنیه، ویترك بمقتضاه  وهذا النوع من الصلح

 .المفلس أمواله كلها أو بعضها لیتم بیعها وقسمة ناتجها علیهم قسمة غرماء، مقابل إبرام عقد صلح معه

ولیس من اعة الدائنین وحدها ه یكون من حق جمطلب إبرامویختلف هذا الصلح عن الصلح القضائي في أن 

  . من ق ت ج 347حق المدین، وهذا وفقا لمل نصت علیه المادة 

من ق ت ج ینتج هذا الصلح نفس آثار الصلح القضائي البسیط كما یجوز  348وحسب المادة 

لها إبطاله أو فسخه لنفس الأسباب، كما أن غل ید المدین المفلس یبقى قائما بالنسبة للأموال التي لم یشم

كما یترك للمدین ما زاد على دیونه من الناتج عن بیع الأصول . التخلي، على أن تسري علیها أحكام الاتحاد

  .المتخلى عنها
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المدین عن الأموال المتنازل ولا  ویعتبر هذا النوع من الصلح كالاتحاد في كونه لا ینهي غل ید عنها

وینطبق على بیع هذه  . هذه الأموال إلى أن یتم بیعهایعید المفلس على رأس تجارته ویبقى المفلس مالكا ل

  ]1[.المطلوبة ثم یسلم إلى المدین مقدار ما زاد عن الدیون، جراءات المتبعة في حالة الاتحادالإ الأموال ذات

وللمدین كامل الحریة في إدارة ، لدیون فإن ذمته تبرأ نهائیا منهاأما إذا لم تكفي أمواله للوفاء بكل ا

مع الإشارة أن هذا النوع من الصلح لا یمكن طلبه ، في الأموال التي یكتسبها المفلس بعد الصلح والتصرف

  ]2[من طرف المدین التاجر، وإنما على جماعة الدائنین تقدیم طلب للمحكمة لأجل التصدیق علیه

  .حالة الاتحاد ورد الاعتبار: لثالمطلب الثا

إتحاد الدائنین،  المدین، یترتب حالة إفلاس المختصة القاضي بشهر إن الحكم الصادر من محكمة

قسمة ناتجها بین الدائنین بیعها و ثم  جردها فیتم ،حیث تستمر أعمال التفلیسة بقصد تصفیة أموال المدین

في حالة  أو ،الصلحب قترح المدینبقوة القانون إذا فشل م ، ویصبح الدائنون في حالة الاتحادقسمة غرماء

. المدین مقترحات الصلح أصلا أو لم یقدم لانه أو فسخه،ثم تقرر بط ور الحكم بالتصدیق على الصلح،صد

 لا علیه محظورات رضوف ،المفلس المدین عن الإفلاس سقوط بعض الحقوقبشهر حكم ال نیترتب عكما 

  . رد اعتباره ترفع عنه إلا بعد

  .اتحاد الدائنین حالة :الأولفرع ال

والقضائیة یتكون  بمجرد إعلان الإفلاس أو تحول التسویة على أنه ج ق تمن  349 ي المادةتقض

یتكون ن، و في الوقت نفسه یضع كشفا بالدیو ل ویجري وكیل التفلیسة عملیات تسویة الأصو  ،اتحاد الدائنین

الاتحاد إلى حالة هدف تالتسویة القضائیة إلى إفلاس، و  ولبمجرد إعلان الإفلاس أو تح اتحاد الدائنین

  .قسمة ناتجها على الدائنین قسمة غرماءو  المفلس المدین صفیة أموالت

الحالات ى في حالة تواجد المدین في إحدوتنشأ حالة الاتحاد في حالة عدم التسویة القضائیة، و 

ج وذلك بحكم یصدر في جلسة علنیة تلقائیا أو بناء  ق تمن  338و 337 المنصوص علیها في المادتین

 سماعالعلى طلب إما من وكیل المتصرف القضائي أو الدائنین، بناء على تقریر القاضي المنتدب، بعد 

                                                           

  .من ق ت ج 348انظر المادة  -1

44  .14 ص ، المرجع السابق،رسالأخ تنشأ -2



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                   محاضرات في نظام الإفلاس والتسویة القضائیة     

 
94 

 

كما ینشأ الاتحاد إذا . للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول

  .من ق ت ج 226، 218، 215امات التي نص علیها المشرع الجزائري في المواد لم یقم المدین بالالتز 

  .أسباب قیام حالة الاتحاد: أولا

  :تقوم حالة الاتحاد عندما لا یقع الصلح وذلك لعدة أسباب

o إذا لم یقدم المدین مقترحات للصلح. 

o إذا لم توافق الأغلبیة القانونیة على شروط الصلح. 

o نافالصلح وتأید حكمها في الاستئحكمة إذا رفضت الم. 

o  وقبل إذا أدین المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس أثناء المداولة في أمر الصلح أو بعد وقوعه

 .صدور الحكم بالتصدیق علیه

o إذا وقع الصلح ثم أبطل بسبب الغش أو إدانة المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس. 

o  1[.ولم یعقبه صلح آخرإذا فسخ الصلح بسبب عدم تنفیذ شروطه[  

  .العملیات التي تجرى في حالة الإتحاد: ثانیا

یتكون اتحاد الدائنین، ویجري وكیل المتصرف  بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسویة القضائیة

القضائي عملیات تسویة الأصول، وفي الوقت نفسه یضع كشفا بالدیون، وتكون مهامه هذه المرة تنفیذیة 

  :من ق ت ج وهي على النحو التالي 354إلى  349فیقوم بالعملیات المنصوص علیها في المواد من 

یجوز لوكیل المتصرف القضائي القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین وتحصیل حقوقه وتصفیة  .1

 . دیونه  المتبقیة لدى الغیر

إذا لم ترفع أیة مطالبة بمبیع جبري للعقارات قبل حكم إشهار الإفلاس، یجوز لوكیل المتصرف  .2

ویتعین علیه القیام بذلك خلال ، القضائي وحده وبإذن من القاضي المنتدب ببیع عقارات المفلس

الثلاثة أشهر الموالیة لحكم بشهر الإفلاس، غیر أن للدائنین المرتهنین عقاریا أو ذوي الامتیاز مهلة 

شهرین اعتبارا من تبلیغهم الحكم بإشهار الإفلاس ملاحقة البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت 

ة، یتعین على وكیل د عدم قیامهم بذلك في تلك المهلعلیها امتیازاتهم أو رهونهم العقاریة، وعن

المتصرف القضائي القیام بالبیع في مهلة شهر من المهلة القانونیة السابق ذكرها، ویجري البیع 

   .المشار إلیه طبقا للأوضاع المنصوص علیها قانونا في مادة الحجز العقاري
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تصرف القضائي، إعطاء الإذن لهذا الأخیر للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدین أو وكیل الم .3

 .بالتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقاریة أو بعضها وبیعها

مصاریف الإفلاس والإعلانات الممنوحة للمدین أو  یوزع مبلغ الأصول بعد طرح المصاریف وكذلك .4

. بنسبة دیونهم المحققة والمقبولةلأسرته، والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الامتیاز، بین جمیع الدائنین 

ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا، وخاصة أجور مدیري الشركة طالما لم 

 .یفصل في وضعیتهم

  .د الدائنیناتحاحل  :ثالثا

 ینحلقسمتها على جماعة الدائنین قسمة غرماء، سة بتصفیة أموال المدین و بعد قفل إجراءات التفلی

بشأنها،  يارة أمواله والتصرف فیها والتقاضإد حق لمفلسالمدین ا سترجعوی ،القانون حكمالدائنین ب اتحاد

 ىبقتلاستیفاء ما  اتخاذ الإجراءات الفردیة ضد المدینو  ممارسة أعمالهم في شخصیا ویسترجع الدائنون حقهم

على إمكانیة حصول الدائنین على سندات  ج ق تمن  354/02المادة دیونهم، وفي سبیل ذلك نصت  من

كما یترتب على قفل إجراءات  ،رط أن تكون دیونهم قد حققت وقبلتتنفیذیة بأمر من رئیس المحكمة بش

  .ي المنتدب والوكیل المتصرف القضائي والمراقبینمهام كل من القاضالتفلیسة انتهاء 

  .آثار حالة الاتحاد: رابعا

o  من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة، ولا یستعیدها إلا بعدیظل المدین المفلس محروما 

  .القیام بالإجراءات القانونیة لرد الاعتبار

o   تبقى الأجزاء غیر المدفوعة من الدیون عالقة بذمة المدین، بوصفها دینا مدنیا واجب الأداء، ولا

یجوز طلب شهر إفلاس المدین مرة ثانیة بسبب الدین نفسه، وإنما تجوز المطالبة به قضائیا، والتنفیذ 

  .   على أمواله المستقبلیة

  .رد الاعتبار التجاري: الثاني عفر ال

 لحكم بشهر إفلاس المدین حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة شخصیةثار هناك الآ

ما  ذاوه ، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك،عتبارالارد  ویبقى هذا الحرمان وسقوط الحق قائما حتى

القائمین على إدارة شركات المساهمة  الجزائري كما أخضع المشرع .ج ق تمن  243 أشارت إلیه المادة

 دلیسبالت جرائم الإفلاس بالتقصیر أو ىإذا ثبت ارتكابهم إحد ،وسقوط الحقللمحظورات  والمسؤولیة المحدودة
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ى المواد من على الأشخاص المحكوم علیهم بمقتضتطبق  إذ ب ج ق تمن  381ما قضت به المادة  هذاو 

  .ارالتج الإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاسوبقوة القانون  380إلى  378

رفع أسقطت عنه، و  ویقصد برد الاعتبار التجاري تمكین المفلس من استعادة الحقوق التي

ورفع الوصمة التي لحقته في عالم  ،استرداد مركزه في مجتمعهو  ،ظورات التي فرضها القانون علیهالمح

ثار حكم آنایة أو جنحة غیر مقبول، لأن من المحكوم علیهم في ج غیر أن رد الاعتبار للأشخاص ،التجارة

   ]1[.ممارسة التجارة أو الصناعة أو الاحتراف الإدانة منعهم من

 ج ت ق من  368إلى  583 في المواد منتناول المشرع الجزائري أحكام رد الاعتبار التجاري وقد 

  .رد الاعتبار حالة إتباعها في الإجراءات الواجب ى أنواع رد الاعتبار، كما نص علىونص من خلالها عل

  .أنواع رد الاعتبار :أولا

لقد القانون التجاري الجزائري على رد الاعتبار بقوة القانون، ورد الاعتبار القضائي أو الجوازي، وهذا 

  :ما سیتم توضیحه فیما یلي

  .رد الاعتبار بقوة القانون .1

لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا  القانونبقوة الاعتبار د ر یمن ق ت ج  358حسب نص المادة 

متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدین بها من أصل  قبل في التسویة القضائیة، أشهر إفلاسه أو، أو معنویا

حكم إذا أثبت  دون حاجة إلى فالمدین یسترد اعتباره. تقدیریة في ذلك لیس للمحكمة أیة سلطةو  .ومصاریف

بسداد كل دیونه من أصل ومصاریف ولو كان قد حصل على صلح فیتوجب علیه أداء الجزء أنه قام 

التجاري للشریك المتضامن في شركة  كما یرد الاعتبار .المتنازل عنه إذا تنازل الدائنون عن جزء من دیونهم

حتى إن كان قد منح له صلحا  الشركة إذا أوفى بكل دیون أشهر إفلاسها أو قبلت في تسویة القضائیة

  ]2[.منفردا، فلا یكفي أن یوفي نصیبه من الدین

  :)الجوازي( رد الاعتبار القضائي .2

للمحكمة أن  على رد الاعتبار القضائي أو الجوازي حیث أجازت ج ق تمن  359نصت المادة 

  :تحكم به أولا متى ثبتت استقامة المدین وذلك في حالتین

                                                           

 دار الفكر الجامعي،، 1ط  ،)والإجراءات والاختصاص القانونیة الطبیعة( الاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاريي، رد أنور العمروس -1

  .10 ص، 2001 ،الإسكندریة

  .28 ص المرجع السابق، ي،نور العمروسأ -2
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o  ویطبق هذا الحكم على الشریك الموعود بها كاملة حصصالالمدین الذي حصل على صلح وسدد ،

 .ذي حصل على صلح منفردالمتضامن ال

o اعتباره جماعیة على ردكامل الدیون وموافقتهم الإمن ین الذي أثبت إبراء الدائنین له المد.  

  .إجراءات رد الاعتبار :اثانی

متى كان قد أوفى  ،الذي أشهر إفلاسه أو قبل في التسویة القضائیة المدین التجاري د الاعتبارر ل

النظر بالمحكمة المختصة ، و إتباع إجراءات معینة كامل المبالغ المدین بها من أصل ومصاریف، یتعین علیه

  .ذات المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة هي في طلب رد الاعتبار

بشهر الإفلاس أو  إیداع طلب رد الاعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضتیتعین على المدین  .1

 .ویرفق به المخالصات والمستندات المثبتة للوفاء أو الإبراء ،التسویة القضائیة

لقبول الإعلانات  الصحف المعتمدة ىطرف المحكمة عن طریق نشره في إحدیعلن الطلب من  .2

الاعتبار التجاري خلال شهر واحد  كاملة أن یعارض في ردولكل دائن لم یستوف حقوقه  القانونیة

 ]1[.كاتب الضبط ىضة مسببة ومدعمة بوثائق ثابتة لدالإعلان، وذلك بإیداعه عری من تاریخ هذا

محكمة  ىة لدلدولا جمیع المستندات المقدمة من المدین إلى وكیل ةیوجه رئیس المحكمة المختص .3

خلال شهر  یتم ذلكو  ،المعلومات عن صحة الوقائع المدلى بها، ویكلفه بجمع كافة يموطن المدع

 ،یحیل وكیل الدولة إلى المحكمة المرفوع إلیها الطلبالمهلة القانونیة، بعد انقضاء هذه و  .دواح

 ]2[.مشفوعة برأیه المسبب ، فیما تقدمنتیجة التحقیقات المنصوص علیها

رفض الطلب لا  بموجب حكم واحد، وإذاتفصل المحكمة في الطلب وفي المعارضات المرفوعة  .4

التي  الحكم في سجل المحكمة وإذا قبل الطلب یسجل .تجدیده إلا بعد انقضاء عام واحد یجوز

كاتب ضبط لوكیل الدولة التابع له محل میلاد  ویبلغ بعنایة، أصدرته ومحكمة موطن الطالب

التصریح بإشهار الإفلاس أو الطالب ملخص عن الحكم لیؤشر عنه في الصحیفة القضائیة إزاء 

 ]3[.القضائیة التسویة
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 ،اعتباره من قبل ورثته المقبول في التسویة القضائیة فیجوز رد وفي حالة وفاة المدین المفلس أو .5

  ]1[.سقطت عنه واسترداد مركزه في المجتمع ویترتب على رد الاعتبار استرجاع المدین الحقوق التي

  .التفلیسة لعدم كفایة أموالها أو لانقضاء الدیونحالة إقفال : المطلب الرابع

 بسببأیضا ، و أموالها إقفال التفلیسة لعدم كفایةحالة تنتهي حالة الإفلاس إلى جانب ما سبق ذكره ب

  .انقضاء الدیون

  .والمال التفلیسة لعدم كفایة الأإقف: الأول لفرعا

 المفلس غیر كافیة القضائي أن أصولن للوكیل المتصرف تبیأثناء سیر إجراءات التفلیسة قد ی

ي ي أشهرت الإفلاس أن تقضللمحكمة الت ج ق تمن  255 للاستمرار في هذه الأخیرة، لذلك أجازت المادة

الحكم  نویترتب ع. اي المنتدب أو من تلقاء ذاتهتقریر القاضالتفلیسة لعدم كفایة أصولها بناء على  بإقفال

الصادر بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها توقیف إجراءات التفلیسة مؤقتا ویبقى الوكیل المتصرف القضائي 

  .التصرف بأمواله وإدارتها تبقى ید المفلس مرفوعة عنیفته و على رأس وظ

 ىمباشرة الدعاو الدائنین لحقهم في كما یترتب على الحكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها استعادة 

غیر ، السندات التنفیذیة اللازمة شرط أن تكون دیونهم قد حققت وقبلت الفردیة ضد المفلس، والحصول على

 یطالب بها لصالح تعود على جماعة الدائنین وللوكیل المتصرف القضائي أن ىحصیلة هذه الدعاو أن 

  ]2[.جماعة الدائنین

لاستئناف بغرض العدول عن حكمها أمام محكمة ا ویجوز للمدین ولكل ذي مصلحة تقدیم طلب

اثبت وجود أموال كافیة لمواجهة مصاریفها، أو أن یتم إیداع مبلغ مالي بین  استئناف سیر الإجراءات متىو 

  .یدي الوكیل المتصرف القضائي یكفي لمواجهة مصاریف التفلیسة

  .إنهاء التفلیسة وإنما إلى إیقافهاوعلیه فإن إقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها لا یؤدي إلى  
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  .انتهاء التفلیسة لانقضاء الدیون :فرع الثانيال

إلى جانب ما سبق ذكره فإن التفلیسة قد تنتهي أیضا في حالة انقضاء الدیون، إذ تنتفي مصلحة 

ن لدیه المال یكو المدین بالوفاء بما علیه من دیون أو أن  الدائنین في السیر في إجراءات التفلیسة عندما یقوم

ي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند ن للمحكمة أن تقضفإق ت من  357المادة حسب و  ،الكافي لسداد دیونه

  .ما یكفي من المال صرف القضائيلمتا عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت تصرف وكیل

یثبت  من القاضي المنتدب لانقضاء الدیون إلا بناء على تقریر قفالالإبالحكم  راصدیجوز إلا و 

المتقدمین، ویضع الحكم حدا نهائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیه وإعفائه  حد الشرطینواتحقق 

  .من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به

  ]1[:ن التالیینیأحد الشرطضاء الدیون إلا بتوافر وعلیه لا یتقرر انتهاء التفلیسة لانق

  .عدم وجود دیون مستحقة .1

ویترتب على صدور الحكم بالإقفال  .أن یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال .2

هذا  كما یترتب على ،یع حقوقه وترفع عنه كل المحضوراتلانقضاء الدیون استرداد المدین لجم

 .جماعة الدائنین الحكم رفع الید عن
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  .طرق انتهاء التسویة القضائیة        :المبحث الثاني         

 ذلكو  ،المتفق علیهاشروط الصلح جمیع تنتهي التسویة القضائیة إما عن طریق قیام المدین بتنفیذ 

تنفیذ شروط الصلح أو نتیجة ارتكابه  لان أو الفسخ نتیجة عدمأو عن طریق البط ،خطر شهر إفلاسه لیتجنب

  ى ما كان علیه قبل انعقاد الصلح،والرجوع إل الدائنینثاره على المدین و آیث ینتج زوال ح لغش أو تدلیس

المتفق علیها في  فیذ شروطهاتنب المتمثلة في؛ إما انتهاء التسویة القضائیة طرق حسوف نوض

  .هفسخأو  عقد الصلح بطلانب الصلح، أو

  انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها :للأوا مطلبال

 التي المختصة طلب من المحكمة، أن ییع شروط التسویة القضائیةبتنفیذ جم الذي قام لمدینیحق ل

بوفاء دیونه المتبقیة عندما تحل آجالها فهذا ما  فإذا قام المدین ،اءاتهار بإقفال إج الصلح، حكمصادقة على 

الي یصبح غیر مهدد بإشهار بالتو  ،لمكانته في العالم التجاري یؤدي إلى انقضاء الصلح واسترجاع المدین

  .إفلاسه

  .انتهاء التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ :المطلب الثاني

تقاعس  ةفي حال، الصلح أو فسخهعقد إلى بطلان  ةیمؤدلقد حدد المشرع الجزائري الأسباب ال

لانقضاء التسویة  حدد سببین لتحقق إحدى تلك الأسباب، حیث، المدین في تنفیذ شروط الصلح المتفق علیها

  .القضائیة بالبطلان وسبب واحد لانقضائها بالفسخ

  .اء التسویة القضائیة بالبطلانانته: أولا

 هماو  ج ق تمن  342و 341ن اللذان ذكرتهما المادتین اسببالیعتبر الصلح باطلا إذا ما توفر فیه و 

  :على التوالي

البطلان بقوة  یقع هذاالتصدیق على الصلح، و بعد الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس  .1

  .ءة المدین المفلساویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر بمجرد صدور حكم ببر  القانون

لإدانته  ظهور الغش من طرف المدین بعد المصادقة على الصلح بالرغم من عدم صدور حكم  .2

دیونهم مما  بكثرة عددهم أو تضخمبالإفلاس بالتدلیس، كقیام المدین بحبس أمواله لإبهام الدائنین 

 .یجعلهم یمنحونه الصلح
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 القانون التجاري وینتج البطلان أثره حتى بالنسبة للدائنین الذین لم یتدخلوا في الدعوى، ولم یرد في

قواعد العامة الرجوع لل وعند ،نص یحدد میعادا لتقدیم طلب الإبطال بعد التصدیق على الصلح الجزائري

وخمسة عشر  ،من یوم اكتشاف العیب في القانون المدني نجدها محددة بعشر سنوات الحقالمحددة لسقوط 

  ]1[.التجاري الذي یقوم على الائتمان وسرعة المعاملات سنة من وقت إتمام العقد، وذلك مالا یتوافق والقانون

احتسابها على  ویتموبالحكم ببطلان الصلح یحتفظ الدائنون بما قبضوه من دیونهم قبل الحكم بالبطلان، 

ویبرأ الكفلاء بقوة القانون ماعدا  أنها إیفاء جزئي من الدین الأصلي، أي أن البطلان لا یترتب بأثر رجعي،

 بحكم القانون ویعود للدائنین حق سقوط التأمینات ، كما یؤدي إلىثبت عملهم بالتدلیس عند التزامهمالذین ی

  ]2[.أو التخفیضات الممنوحة في الصلحیتقید بالآجال  مطالبة المدین بكامل دینه الأصلي دون أن

الصلح صحیحة إلا ما جرى منها تدلیسا بحقوق الدائنین إذا  وتعتبر التصرفات التي أجراها أثناء فترة 

القیام بصلح جدید لفقدان حسن النیة ویستوفي الدائنون القدامى حقوقهم  إنهار الصلح بالبطلان فلا یجوز

   ]3[.الجدد من الرهن الذي نشأ لهم من وقت الحكم الصادر بالتصدیق على الصلح الدائنینبالأولویة على 

  التسویة القضائیة بالفسخ انتهاء: نیاثا

المدین إلى  قد یعتري الصلح بعد وقوعه واستیفاء شروطه بعض الظروف التي تؤدي إلى إقدام

 تنفیذ التزاماته، أو جراء قیامه متوقعة أعجزته عنإما بسبب تعرضه لضائقة مالیة مستحقة وغیر التحلل منه، 

بالمماطلة لتحلل من التنفیذ، ولما كان الصلح عقد بین المدین ودائنیه فإنه یكون قابلا للفسخ شأنه شأن 

طلب الفسخ قیام المدین بملاحقة الكفلاء أولا والتمسك  العقود الأخرى الملزمة للجانبین، ولكن یشترط قبل

  .التأمین وحة له على سبیلبالحقوق الممن

رفع طلب فسخه إلى  فیجوز ،إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح ج ق ت 340ووفقا للمادة 

وللمحكمة أن تتولى  ،استدعائهم قانونا المحكمة التي صادقت علیه في مواجهة الكفلاء إذا كانوا أو بعد

صلح إبراء الكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا فسخ ال القضیة تلقائیا وتحكم بفسخ الصلح، ولا یترتب على

 .ئیاأو جز 
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